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الدرس 000276
وقت الدرس: الأثنين 26-5-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في تبيان الشيخ الأعظم يرحمه الله أن المراد من تعريف المثلي المتقدم هو ليس الجنس إذا صح التعبير وإنما هو النوع، بمعنى أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت قيمته في نوعه وليس في جنسه، واستشهد على ذلك لإيضاح أن هذا هو المراد بأن الجريش والدقيق لا يعدان في العرف من الحنطة، مع انطباق جنس الحنطة عليهما، يعني الطحن لا يغير في الحقيقة الواقعية، وإنما يغير في الشكل ليس إلا، ثم أوردنا أن أصل التعريف في نظرنا هو لتقريب المعنى، وليس لإيراد المعنى بنحو الجنس والفصل القريبين اللذين من خلالهما نستطيع أن نفصل الشيء بنحو من التميز يكون جامعاً لأفراده فقط وطارداً لأغياره، ولهذا أوردنا كلاما للمقدس الأردبيلي يرحمه الله كان خلاصة الكلام بأن المثلي والقيمي، وإن كان رتب عليهما أحكام في الشريعة، ولوجود إجماع على ذلك، لكن باعتبار وجود خلاف واختلاف في تبيان حقيقتيهما فمن الواضح أنه لا يراد بالمثلي ما يندرج تحت أحد التعاريف ليس إلا، إذا صح التعبير، وإنما يراد بالمثلي الشبيه، عندما نقول هذا مثل هذا يعني يشبهه أو يقاربه، نريد به المقاربة والشبه، ثم أورد المحقق الأردبيلي أو المقدس الأردبيلي، هو مقدس وهو محقق قدس الله نفسه الزكية...
...
المقدس هو الشخص الذي طاهر الذيل، راقي الرتبة، قريب من الله، نوعية خاصة نعم تتصف بالقداسة، القداسة هي نهاية الطهارة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح..
....
حتى عندنا موجود...
...
 موجود  يعني أكثر صح في هذه المسألة، القديسة مريم يقولون...
المقدس الأردبيلي  يرحمه الله أورد تقريباً لفكرته بأن المراد بالمثل هو الشبيه، قال: لو تلفت لدينا حنطة، وهذا مما اتفق الجميع على كونه مثلياً، نرى أن الإيفاء ليس بأي نحو من الحنطة أو بأي حنطة، وإنما بالحنطة التي تماثل هذه الحنطة التالفة، لا بجنس الحنطة، وهذا دليل على أنه لا يراد من الحنطة أو من التعريف السابق هو الجنس، وإنما يراد به الشبيه والمقارب، فالأشبه أو الذي يقارب الشيء هو الذي نقول مماثل، فأنت يجب عليك أن تفي بما تلف تحت يدك بما يماثله، بما يشبهه، بما يقاربه، هكذا، يعني هذا خلاصة لرأي المقدس الأردبيلي.
 ثم أوردنا كلاماً للشيخ الأعظم، خلاصته: أننا صحيح قربنا مراد المعرفين بأنهم لا يريدون التعريف بالجنس، أو لا يريدون في تعريفهم عندما يقولون ما تماثلت أجزاؤه، يعني ليس في جنسه، وإنما يريدون بذلك في نوعه، قال الشيخ الأعظم: هذا خلاف ما يظهر من عباراتهم، لأنه في التعريف دائماً نحن نأخذ بالظواهر، بعد ما نحتاج إلى أن نؤول، تعريفهم ظاهر في تبيان الحقيقة الماهوية، يعني المراد به الجنس، فحمله على غير ظاهره يحتاج إلى قرينة صارفة، وتكون هذه القرينة الصارفة قوية ومتينة، ولهذا قال الشيخ: اذا كان المراد، ولعله لا توجد لدينا في نظر الشيخ هذه القرينة الصارفة، وإنما نحن احتجنا إلى أن نؤول كلامهم، نؤول كلام المعرفين حتى نجعل التعريف جامعاً مانعاً، لكن يقول الأصل حمل التعريف على ظاهره، وإذا حملناه على ظاهره المفروض أن يصح الإيفاء بأي مصداق من الجنس، فيكون التعريف غير سديد.
 طيب إن قلت، الشيخ يقول: إن قلت لعله المراد بالتعريف نحمله على ظاهره، لكن في مقام الأداء لابد أن نراعي الخصائص النوعية.
 يقول: هذا بعد أبعد، قلنا لماذا أبعد؟ لأن هذا من باب أين إذنك يا حبشي، قال من هناك..
كان هذا هو خلاصة تقريباً لما تقدم..
...
هذا كلام المقدس الأردبيلي يعني، تقول كلام المقدس الأردبيلي، في الأمس الماضي قلنا كلام المقدس الأردبيلي، خطاباته، يقول: يعني هذا ما له تعريف الشارع، فنحن نأخذ بما يفهمه العرف، والعرف هذا، وليس فيه عندنا حقيقة شرعية أو متشرعية، فنمشي على نفس الفهم العرفي، نعم الذي قلته، الذي قاله المقدس الأردبيلي يرحمه الله في محله.
 تتمة..
 أورد أيضاً الفقهاء بعض التعريفات الأخرى للعامة والخاصة، يعني من فقهائنا ومن فقهاء العامة، من هذه التعريفات: ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، هذا أيضاً تعريف من التعريف..
...
 أجزاؤه، مثل الحنطة حباتها متماثلة، وتقاربت صفاته، تصير الصفات هذه الحنطة ماذا؟ مالت ماذا؟ مثلاً حنطة صفراء أو حمراء مثل ما قال الشيخ، يعني أو بهذه الجودة الكذائية.
طبعاً هذه أيضاً ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، نعم المثلي، إما أن يكون يرجع إلى نفس التعريف المتقدم، أو إنه أخص منه، يعني إما أن يحمل عليه إذا قلنا ما تماثلت أجزاؤه، إما يراد به الجنس في التماثل، أو بالصنف، بعد ما عندنا شيئاً ثانياً، فيصير هذا التعريف إما نفس التعريف السابق، أو هو التعريف الذي قال الشيخ إن المراد به الصنف، النوع، يعني ما عندنا، هذا التعريف ما يرجع إلى تعريف جديد.
أيضاً قيل في تعريف المثلي إنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، ليس فقط متساوية أجزاؤه، منفعته واحدة، لأنه فيه اش كثر الحبوب متساوية أجزاؤها، لكن تختلف في المنفعة، والمتقارب في صفاته، له صفات متقاربة، حتى الذي قلنا الحنطة مثلا الخضراء أو الصفراء أو الحمراء، والأرز، الآن كل الأصناف كذا، يعني لها نوعية من الجودة..
...
حتى كل شيء، وحتى التمور الآن تشوفونها مختلفة يعني، يمكن منفعة هذا التمر الصغير نفس منفعة التمر الكبير، لكن الصفات مختلفة، فيكون ننتبه.
 وقيل أيضاً من التعاريف: إنه ما يقدر كيلاً أو وزناً، نحن عندما نريد أن نعرف أن هذا من المثليات أم لا، يكون نعرف أنه له تقدير بالمكاييل والموازين أو ما له؟ فإن كان يقدر بالوزن أو الكيل فهو من المثليات، أما إذا كان لا يقدر إلا بالعدد أو كذا هذا من القيميات...
...
نعم، طبعاً، نظرة يعني يقول هذا يعني الأشياء، عادة الأشياء التي ما تكال ولا توزن في الأعم الأغلب يصير يعني هذه من القيميات، لكن كما نرى هذه التعاريف يعني تريد أن تقرب المعنى أكثر من أن تكون حداً تاماً، لا تكون من الحدود التامة....
....
نعم طبعاً...
....
هذا تعريف تأملوا فيه، من التعاريف التي أنا وجدتها جميلة، تتسم بالجمال، شوفوا هذا التعريف، قيل: المثلي ما يقسم بين الشريكين بلا تقويم، ما يحتاج تقومه، يعني بين الشريكين، المصنوعات الحديثة تكون كلها مثلية، لماذا؟ لأنها نفس الجودة ونفس كذا، كل شيء، كلها أشياء مثلية هذه..
...
 ما يقسم بين الشريكين بلا تقويم، ما يحتاج إلى تقويم حتى تقول هذه الحصة هذه أفضل من ذيك، أو كذا، أو ادفع زيادة أو أضف عليه شيئاً، لا، أصلاً متماثل في حصصه..
....
 نفسها، لكن هذا فيه جمال، نحن لا مشاحة في الاصطلاح من بادئ ذي بدء، يعني قلنا هذه تريد تقريب المعاني يعني ليس إلا.
المحقق الخراساني يرحمه الله قبل أن نأتي برأي المحقق الخراساني، نجيب بعد رأياً آخر..
قيل أيضاً: هو ما تشاكلت أجزاؤه في الخلقة وفي المنافع، أيضاً هذا يرجع إلى بعض التعريفات السابقة، شبهه، المشاكلة هي المشابهة ليس إلا..
 المحقق الخراساني يقول أنا عندي شيء ما أقدر أجزم أنه من الدقة يعني بنفس المرتبة النهائية، ولكن بحسب ذوقي، ذوقي أنا الآخوند، ماذا يقول؟ يقول: الأولى أن نعرف المثلي بهذا التعريف، الآن ما بعد نجيء به..
شوف ماذا يقول المحقق الآخوند، يقول: والأولى تعريفه بما كثر أفراده، التي لا تفاوت فيها من ناحية الأجزاء، ما تشوف تفاوتاً في أجزائها، بخلاف تشوف الحنطة مثلاً أجزاؤها كثيرة، الشعير أجزاؤه كثيرة، وما فيه تفاوت عادة، بينما تشوف مثلاً الحيوانات كالفرس مثلاً والبغال، تشوف لا، وأصلاً لما تسأل عن لماذا هذا الفرس قيمته كذا؟ يقول ماذا؟ هذا الفرس في السابق يقول لك مثلاً يعني:
 مكر مفر مدبر معاً		 كجلمود صخر حطه السيل من عل
نقدر نجيب كذا يعني، هذا خيال في التصور، يعني ما فيه بعد أبدع من هذا الخيال، مكر ومفر ومقبل ومدبر معاً، وفي غاية السرعة، مثل الصخرة اذا طاحت من أعلى شاهق، بعد فيه أزيد من كذا؟ ما فيه...
...
لا، عاد السنوات الضوئية هذه ما كان يفهمها امرئ القيس، ما يفهم إلا الأحجام الكثيفة...
...
 يقول:
 مكر مفر مقبل مدبر معاً		 كجلمود صخر حطه السيل من عل 
يقول ما فيه بعد أبدع من كذا ما فيه، في غاية السرعة هذا بعد، في نفس السرعة هذا، فتقول لماذا هذا قيمته عالية هذا الفرس؟ تقول له: هذه المواصفات يعني،  الذي باصطلاحنا الآن الحديث الهاي كواليتي ما له في أعلى درجة..
....
نعم ما فيه، بعد هذا تصور امرئ القيس، نحن جبناه حتى نقرب به المعنى، لكن الآن، وفعلاً ما فيه يعني أفضل من هذا الوصف هذا، للفرس ما فيه، أفضل من هذا الوصف ما نشوف يعني...
.....
نعم، كل الأشياء، لا لا، هو ما قال صغيرة..
....
 الآن قلنا الأشياء الصناعية، الصناعات الحديثة كلها مثلية يعني، ما عندنا الصناعات الحديثة كلها يعني، ثياب، طائرات، سيارات، ما فيه فرق، حتى البيوت التي الآن تسويها الشركات تسويها بنفس شسمه هذا..
...
نعم التقنية الجينية يسمونها، على كل، عرفنا الآن ماذا يقول الآخوند؟ بما كثر أفراده التي لا تتفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة والرغبات، أما القيمي لا، فيه تفاوت، مثل الفرس، مثل البغال، حتى لو تروح الآن تشتري مثلاً لك صخلة، تشوف هذه الصخلة بين ذيك الصخلة يقول لك هذه تنتج هكذا، وإن كان هذه الأيام بعد يسوون الذين يربون الجواميس والأشياء، يعني بأشياء تقريباً تكاد أن تنتج نفس المواصفات والخصائص وكذا، على كل، في السابق ما كانت هذه التقنيات الحديثة موجودة، فكان هذا نظرهم يعني..
 فإذن الآن عرفنا أن عندنا مجموعة تعاريف، لكن هذه التعاريف كما قلنا بأجمعها، كل هذه التعاريف تريد أن تقرب لنا المعنى المراد من المثلي، حتى إذا تلف عندنا شيء نقول ادفع بدلاً عنه ليس القيمة، ادفع مثله، لأنه لا يمكن فراغ الذمة إلا بدفع المثل، قام الإجماع على ذلك، ونحن في نظرنا بأن الإجماع هذا إن كان ناتجاً عن روايات نعم، وإلا لعله يعني هو إجماع مدركي لا يدلل على وجوب الإيفاء بالمثل، والظاهر أنه يعني المالية، فقط المالية في العصر الحديث تكفي، العصر الحديث لا يقال لك أنه مثلاً لو تلف عندك شيء تعال إلا تفي بمثله، يقول لك ادفع قيمته وخلاص وانتهت القضية، يعني العرف الآن العقلائي تغير، ما ينظرون، في السابق لأن الأشياء كانت قليلة وشحيحة وكذا، فما ينظرون في الوقت الحديث عندما تتلف الأشياء يقول لك تعال، يقول بالعكس يرى أنه تدفع له القيمة هذا أفضل وأحسن وأسهل، خاصة لما تحول له القيمة في حسابه يقول لك خلاص كفيتني المؤونة وأديت بما هو المطلوب، فالظاهر أن العصر الحديث العرف اختلف، يعني في العصر القديمة أو في الأعصار القديمة يجوز أعصار وعصر وعصور يجوز، ما يمكن،  أو الناس ما تتقبل، لأن الأشياء شحيحة، يقول لك: فِ لي بمثله، أما الآن في عصرنا لا، ما فيه هذا الحكي هذا، يعني المدار على حفظ المالية...
....
طبعاً قلنا إذا ثبت وكان هذا الإجماع ناتجاً عن روايات لابد أن نتعبد بها، أما إذا كان لا والله يعني هذه ما فيه عندنا دليل يقوى بحيث يدلل على لابدية كما قلنا، يعني هذا الناس فهموا يعني مثلاً من الآية الكريمة لعلها لا تدل (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) هذا في مقام القصاص وكذا، ما تدل على هذا، خاصة إذا تلف من دون اعتداء، هو تلف وهو تحت يده يعني، الآن سيصدق عليه أنه تلف يعني فاعتدوا، وإن كان المقدس الأردبيلي قال: حتى لا يبعد حتى صدق الآية على مثل هكذا، يعني هو في فهمه، في ذوقه الفقهي هكذا كان يقول رحمه الله، على كل.
الآن عندنا شيء ما نعرف، أو اختلف في كونه من المثلي أو من القيمي، نقطة على رأس سطر، إذا اختلفنا في شيء ما ندري، حتى العرف ما يدري، فيه بعض الأشياء ما يدري أهي من المثليات أو القيميات، ماذا نقول؟ نقول قام الإجماع على أن الإيفاء بالمثل عندما يتلف المثل بالمثل، تفي بمثله، الشيء الذي ما ندري مثلي أو قيمي، فأنت ما عندك دليل على أن وجوب الإيفاء بمثله، ذاك ما تدري هو مثلي، فيسوغ الإيفاء بقيمته، هذا مقتضي القاعدة، لأنه ما فيه دليل يلزمك بالإيفاء بمثله، وأنت ما تدري أصلاً هذا قيمي أو مثلي، ما اتفق الجميع على كونه مثلياً، وقلنا إن هذا الإجماع كاشف عن رواية، يعني كاشف عن رأي المعصوم، فلابد من الإيفاء بالمثل، الذي اختلف فيه، ما ندري أهو مثلي أم قيمي، الآن كما تشوفون مثلاً، مثلاً الحديد والنحاس والرصاص كل هذه الأشياء هل هي من المثليات أو من القيميات؟ معادن هذه، قالوا إن هذه الأشياء يعني مثلاً في المبسوط وفي الغنية وفي السرائر أنها من الأمور القيمية، قالوا هذه قيمية، يمكن أنه هو ما فصلوا، قالوا إن اختلفت في جودتها، في صناعتها، قالوا مطلقاً، هذه الأمور من القيمية، بينما قال العلامة يرحمه الله، قال: هذه أصولها، يعني نفس الأشياء من دون تصنيع، المادة الخام التي لها، هذه من الأمور المثلية، إذا صنّعت، مثلا تصبح قيمية، ونحن هم في العصر الحديث نقول إذا صنّعت فهو يعني تتحقق فيه المثلية، أما إذا كانت مادة خام، ما ندري هذه الأيام المصانع هي التي تحقق المثلية، نعم إذا صنّع، الآن الصناعة هي التي تغير، عكس ما قاله العلامة في التحرير، واضح، يصنع المصنع نفسه، فذه ما يصبح قيمياً، يصبح مثلياً، على كلٍ حتى تشوفون كيف يعني نظرهم في السابق يختلف عن نظرنا في العصر الحادث....
.....
ومتماثلة نعم، متماثلة السيوف والخناجر والسكاكين، طبعاً الدقة اليوم لأنه من...
...
ليس نفس الدقة، قطعاً ليس نفس الدقة..
...
لكن يعني تكاد أن تكون هذه الشوية الزيادات ما ينظر لها عرفاً، لكن ليست مثل الدقة الحديثة، لأن هذا الآن يحطه  في المصنع وتطلع نفس الشيء يعني، نعم في النظرة العرفية في السابق يقال هذا أما سيف خطي يعني من إنتاج القطيف أو أنه مهند ومن إنتاج الهند...
....
 يقول إن هذه إذا صنعت تصير قيمية، أما أصول موادها الخام فهي من المثليات..
تعالوا إلى الرطب والعنب، قالوا هذه ما دامت رطبة رطب، يعني مأخوذ فيه الرطوبة، فيه كمية من الماء، هذه من القيميات، بينما إذا جفت أصبحت تمراً أو أصبح العنب زبيباً كان من المثليات، والبعض ماذا قال؟ قال: لا، هذا الكل سواء جافاً أو رطباً هو من المثليات، فإذا مثل هذا ما عندنا كلمة متفق عليها، هل هو من المثليات أو القيميات وتلف تحت يدنا، ماذا نقول؟ إن كنا نرجع إلى مثلاً شخص مثل العلامة، وقال والله هذا من المثليات، أو كان هو الحاكم في فرض اختلاف الكلمة، فلابد من العمل برأيه..
...
يقول هو التمر وإن كان مثلياً، لكن التمر المراعى فيه المتقارب في صفاته ليس كله...
....
فإذن تبين عندنا أن الأمور يعني عندما تتفق عليها الكلمة فلابد من الإيفاء بالمثل، وإن اختلفت فالقيمة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000277
وقت الدرس: الثلاثاء 27-5-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض التعريفات الأخرى للمثلي، وقلنا: هناك تعريفات أيضاً متعددة..
 منها ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، ومنها المتساوي الأجزاء والمنفعة والمتقارب في الصفات، ومنها أنه ما يقدر بالكيل أو الوزن، ومنها أنه ما يقسم بين الشريكين بلا تقويم، ومنها ومنها..
 ثم أوردنا رأي المحقق الخراساني يرحمه الله الذي قال: إن الأولى في تعريف المثلي أن يقال هو ما كثر أفراده التي لا تتفاوت فيها أو لا تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة والرغبات، أما القيمي ففيه تفاوت بحسب الصفات والرغبات.
ثم ختمنا هذه التعريفات بأن الأولى ليس ما قاله الأخوند، بل الأولى ما قاله المقدس الأردبيلي، لأن مناط التماثل هو ما يفهم في العرف، يعني أن الأمر يرجع فيه إلى التشخيص العرفي، فالأمور التي فيها تشابه وتتقارب في صفاتها، يراها العرف مثلية، خصوصاً أن الشارع المقدس لم يرد عنه تحديد دقيق للمثلي، وإن كان قال فِ بالمثل، يعني أوفي بالمثل، ولكن ما أعطانا التحديد الدقيق، فلذلك إذا لم يعطَ التحديد الدقيق فالمرجع هو العرف.
ثم بعد ذلك أوردنا أنه حتى وإن كان المرجع العرف إلا أن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً في مصاديق متعددة، وذكرنا بعض هذه المصاديق، منها الحديد والنحاس والرصاص، فقيل إنها قيمية، وقيل إنها مثلية، وفصل بعضهم كما العلامة، قال: إذا صيغت وصنعت فهي قيمية، أما أصولها فمثلية، وقلنا في العصر الحديث إذا صيغت وصنعت تكون مثلية، خلافا لما قاله العلامة رفع الله مقامه، أما الرطب والعنب اللذين هما التمر والزبيب إذا جففا أو جفا، فهي من الأمور القيمية عند الأكثر، الرطب والعنب، بخلاف التمر والزبيب، مع أن بعض المحققين كصاحب القوانين في جامع الشتات ماذا قال؟ قال: لا، هذه أيضاً مثلية، فلو تلف لديك رطب تؤدي بمثله، عنب أيضاً تؤدي بمثله، هذه ليست من الأمور القيمية..
...
نعم قبل يبسه وجفافه هو من الأمور المثلية، أيضاً الثوب قيل إن الثوب مثلي، مع أن المشهور أنه قيمي، قالوا هذا قيمي، بينما الثوب تنطبق عليه التعاريف التي أوردت للمثلي..
...
هذه الأيام المصانع تفصل...
.....
ما أدري الآن يعني ما فيه شيء إلا...
بعد ذلك قلنا...
....
 لا، ما نقصد، نقصد الثوب المفصل ليس القماش، القماش....
....
على كلٍ، قلنا: إذا كان الاختلاف على هذه الشاكلة، اختلاف كبير في تشخيص المصاديق، فما اتفق على مثليته فالإيفاء بمثله، وما اختلف فيه اختلف فيه، المختلف اختلف فيه، هل يؤدى المختلف فيه بمثله أو يؤدى بقيمته؟ نعم هذه مشكلة كبيرة جداً....
 على كلٍ إذا تحقق الصلح، لكن إذا صار تشاح، فماذا يقال؟  في مثل هذا المختلف فيه هناك أقوال متعددة، من هذه الأقوال الضمان بالمثل على نحو التعيين، صحيح هو مختلف فيه، كالرطب مثلاً، لكن أنت تؤدي بالمثل، هذا الرأي الأول على نحو التعيين، الثاني أيضاً قيل لا، المختلف فيه يتعين الأداء بالقيمة، لاتف بالمثل، لا، بالقيمة، يعني بالدراهم والدنانير، الثالث الضامن يتخير، يعني الذي تلف تحت يده الرطب أو العنب هو المتخير في الإيفاء، إن شاء أن يفي بالمثل وفى، وإن شاء أن يفي بالقيمة، الدراهم والدنانير وفّى أو وفى، لا فرق..
الرابع التخيير ليس للضامن الذي تلف تحت يده، للمالك، تلف تحت يد الضامن ماذا يقول له المالك؟ فِ لي بالمثل، أو فِ لي بالقيمة، فإذن عندنا كم قول؟ أربعة أقوال،  والشيخ هنا ووقع في حيرة، قال: ما أدري والله الواحد شيسوي هنا، يقول أنا أحتار في مثل هذه الموارد، ماذا يقال أو ماذا ينبغي أن يقال؟ راح تشوفون مرة يذهب إلى أقصى اليمين، ومرة يكون في الوسط، ومرة أقصى الشمال، سبحان الله، الشيخ يعني مع فقاهته وعملقته يقول أنا في هذا المورد احترت، ما أدري ما هذه القضية هذه؟
.....
الشيخ الأنصاري...
الشيخ الأعظم..
على كل فإذن الشيخ قلنا اضطربت كلماته وتحير في المقام، فكل حين يدلوا بدلو، كل حين يدلو بدلو، خلنا نشوف الدلو الأول أو الرأي الأول...
....
نعم بالأدلة، الآن سنجيب الأدلة، نشوف الأدلة...
 قال أولاً: الظاهر أن التخيير للضامن، الضامن هو المطالب فهو يتخير، وسيأتينا الدليل على تخيير الضامن.
 ثم قال: لا، الظاهر إن التخيير للمالك وليس للضامن، لأنه هو صاحب الحق كما سوف يأتي، فهو الذي يتخير في الأداء بالمثل أو القيمة.
....
فإذن ماذا قال؟ قال: الظاهر أن التخيير للمالك.
 ثم رجع عن هذا القول، قال: لا، الدليل القوي والبرهان المتين خصوصاً مع وجود أصل عملي، يقسرنا على القول بأن التخيير للضامن، قال: الضامن هو الذي يتخير.
ثم قال، أو من أقواله، ما نقول ثم، لأن نحن تقديم وتأخير...
ثم قال: لا، الظاهر أن التخيير للمالك، شفتوا كيف؟ فالدليل، خلنا نشوف..
....
هذا الآن سنجيء بالأصل العملي، أول كلامنا الآن في الأصل العملي...
الدليل على تخيير الضامن، ما هو الدليل على تخيير الضامن؟ يقول: الأصل العملي، ما شاء الله هنا واضح كوضوح الشمس وبين كبيان الأمس، ماذا يقول لنا الأصل العملي؟ التخيير للضامن، لماذا؟ شوفوا واحد تلف في يده شيء، خلنا نقول الآن العنب أو الرطب، فأراد أن يوفي بالقيمة، وفّى بالقيمة، أعطاه القيمة، قيمة الرطب، قال له: لا، ذاك المالك، أنا هذا الرطب الذي أعطيتك إياه رطب ماذا؟ بالجودة الكذائية، وكذا، وما أدري ماذا؟ تجيب لي رطباً مثل الرطب، قال لك: أنا أعطيتك قيمته، وافعل، بلط البحر يقول لك...
 قال له: أنا أكلك إلى الله، قال له: كلني إلى الله، ما فيه مانع، أنا الحمد لله متشرع، أعطيتك قيمة الرطب، وأنا الآن أشك في أن ذمتي اشتغلت بتكليف أم لا، أجري البراءة، فالبراءة جارية، فإذن التخيير لمن؟ للضامن، لأنه يستطيع أن يجري أصالة البراءة عن الزيادة في المقام..
أما الإشكال على هذا المطلب: مرة علينا أول، هذا مر علينا، البراءة متى تجري؟ إذا كان الشك بين الأقل والأكثر، أما على فرض أن القيمي والمثلي ليس شك بين الأقل والأكثر، بل بين متباينين، فالمجرى ماذا؟ الاحتياط، فهنا ما تجري، كيف تقول تجري البراءة؟ الآن أصلاً فيهما اختلاف، هذا ليس شك في الزيادة والنقيصة، فلذلك القول بالجزم بأن المقام يشك المكلف في تعلق الزيادة بعهدته فيستطيع أن يجري أصالة البراءة هذا بناءً على كون المقام من موارد الشك بين الأقل والأكثر، فنقول طبعاً الارتباطيين أوغير الارتباطيين، المبنى الأصح والأقوى هو جريان البراءة فيهما...
....
هذا هو ما يدري إلا، الوفاء ههنا، يعني ما يدري الوفاء بالأكثر، عندنا طبعاً هنا إجماع أنه لا يجب الوفاء يعني بكل منهما، الوفاء فقط بأحدهما، لكن عندما يفي بأحدهما، ما يتيقن بفراغ ذمته، ذاك قال له: أنا ما أبغي هذا المال الذي أعطيتني إياه، أنا ما أبغى إلا رطباً...
....
نحن قلنا المثلي هو الذي ما فيه تفاوت في الرغبات، وهنا مختلف فيه، لأن فيه تفاوت في الرغبات في بعض الأحيان، أصلاً حتى في بعض الأزمنة وبعض الظروف والطوارئ، الآن طبعاً الواحد قد يتواجد عنده المال، لكن الأغذية ما تتواجد، وإلا أخذ من عندك هو غذاءً، رطباً، قال لك: أنا سأدفع لك المال، تقول له: تعال كيف هذا نحن الآن في مخمصة أو محمصة، ماذا تدفع لي المال، ما أبغي...
....
 تزداد قيمته، هذا اشوية حط نقطة على رأس السطر...
......
على كل، ما يبي هو لو تعطيه أكثر القيمة، ليس معلوم أنه لو دفعت القيمة الكثيرة تحصل ما تريده، خاصة في زمان الأوبئة والحروب، عندما ينتشر وباء فتقل الأغذية أو تكون بعض الأشياء مطلوبة، أنا إن شاء الله بعد ما نخلص يعني اسألوني عن قصة انتشار بعض الأوبئة، هنا في الأحساء، قبل كذا يعني تسعين، مائة سنة، كذا نعم، خاصة....
......
ولذلك قلنا الأمر يدور بين متباينين...
....
لا، لأن أنا المطلوب به قيماً أو مثلياً، فأنا أعطيته لكن ما قبل، قال لي: شوف مثل لو استأجرت الآن، الآن العقود كذا يعني، العقود الإجارة في الخارج، لو استأجرت على ضوء شروط....
استأجرت هذه الدار على ضوء شروط، اختلفت في الشروط، قمت ودفعت الأجرة للمؤجر، أنت كمستأجر دفعت الأجرة للمؤجر، قال لك: أنا ما أستلم الأجرة، الشروط ما تحققت، مثلاً من الشروط أنك ما تسكن في هذا المنزل إلا عشرة أفراد، أنت جبت كم؟
....
 أكثر يمكن بعض الأحيان يجيب..
قال لك: لا، قلت له: هذا الإيجار وهذا كذا وأنا دفعته لك وأدخلته في حسابك البنكي، يقول لك: أنا أصلاً ما أقبل، ويرجعه لك في حسابك مرة ثانية، يقول لك: اختل الشرط، وما أكثر من هذه القضايا، هذا يقول له: وفيت لك مثلاً بالقيمة، وأنا أشك فيه، يقول لك: ماذا وفيت لي، أنا أصلاً لا أريد إلا المثل، قيمة أنا ما أريد..
....
لا أريد إلا المثل، ذاك ما عنده، ذاك ما عنده مثل، يقول له: ما أعطيك إلا القيمة، لأنه قلنا تمر أشياء ما توجد يعني، تمر أزمنة وظروف ما توجد، على كل هل تجري البراءة أم لا؟ يعني في جريانها تأمل واضح.
 إذن بناءً على كون الشك بين الأقل والأكثر لا إشكال في جريان البراءة، بناء على كونه يدور بين متباينين، أيضاً لا إشكال في عدم جريان البراءة، والتشخيص مثل ما نقول يرجع الإشكال جذعاً، لماذا يعني؟ لأنه ما ندري هنا نقول: تجري البراء والاحتياط، فيعني نبقى على شك هل فرغت الذمة أم لا، يقول لك: أنا أعطيتك هذا القيمة، يقول لك: من قال لك إني أنا أرضى بما تلف تحت يدك أن تؤديه قيمياً وأنا لا أريد إلا المثل، وخاصة أنا أرى قوة رأي المحقق القمي يرحمه الله، صاحب القوانين وجامع الشتات، الذي يقول هذا العنب أو الرطب مثلي،  ما أريد إلا مثلي، تقول لي: شسمه،  قد يصير من طلبة العلم يفهم المطالب، على كل..
...
إذن أما القول بأنه لا، ليس الضامن الذي يتخير ويجري أصالة البراءة، المالك هو الذي يتخير، الذي استلطف بادئ ذي بدء، لماذا؟ الدليل، الدليل الآن يكاد أن يكون من الوضوح بمكان بعد ما أوردناه فيما تقدم، لأن أصالة عدم براءة ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك، فنقول له: أنا الذي أتخير، يقول: لا، أنا أتخير، نقول له: ماذا أنت تتخير؟ أنت أخذت العنب أو الرطب الذي أمتلكه، أو أنا دفعته إليك، فتبين فساد العقد مثلاً وقد تلف تحت يدك، أرجع لي رطباً مثله أو عنباً يماثله، يقول: أنا لا، خلاص أعطيتك القيمة وقد برأت ذمتي، أقول لك: ماذا برأت ذمتك؟ لا أريد إلا الرطب أو العنب..
 كما أيضاً لا يخفى، أنت تقول لي: أنا أتمسك أنت كضامن، تقول: أتمسك بأصالة البراء، أقول لك: أي براءة؟ لماذا ما تجري الاستصحاب ههنا؟ استصحاب عدم فراغ الذمة، بل الاستصحاب ههنا حاكم، لماذا؟ لأنه أصل عملي محرز، وذاك ماذا البراءة؟ أصل عملي بحت، فأنت ذمتك كانت مشغولة، والآن تقول لي: وفيت لك بالقيمة فدعني، أقول لك: لا أدعك، لابد أن تفي لي بالمثل، تقول لي: أين البراءة البراءة، أقول لك: ماذا البراءة، أين الاستصحاب، أين الاستصحاب؟ اثنينهم ما شاء الله كانوا طلبة علم..
....
استصحاب نعم...
خصوصاً أن هذا الثاني المالك للرطب أو العنب من طلبة العلم الذين يعرفون كيفية جريان الأصول العملية، ويعرف تقدم الأصل العملي المحرز على الأصل العملي البحت، وهنا براءة واستصحاب، أحدهم واضح يتقدم على الآخر بالحكومة، ويفهم هذا أيضاً مطالب الشيخ الأعظم في كون الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم، لكن تقول لي: قل براءة، ماذا براءة هنا؟
أيضاً عندنا دليل ثاني فيه قوة ومتانة، هذه الأولى كان أن يقدمه الشيخ، لكنه بعد ما جاب، قال نحن ما يخالف، دعوا الأولوية ههنا، أصلاً انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تؤديه" شوفوا الضمير هذه تؤديه، لكن في بعض النصوص تؤديه، هذا مثله يعني، تؤديه، اقرأوا النص هكذا، فماذا تقول لي أنا براءة، تعال تعال، ما فيه أصل عملي أصلاً يجري هنا، لماذا ما فيه أصل عملي؟ لأن الرواية موجودة والتي أخذت كقاعدة مسلمة "حتى تؤديه" فما هو الظاهر ههنا؟  تؤديه يعني تؤدي نفس العين التي أخذتها، هذه اليد أخذت رطباً أو عنباً، صح تقول هذا شيء اختلف فيه الأعاظم أو العلماء أو الجهابذة من الفقهاء، لا يدرون هل هو مثلي أو قيمي، فأنا بالخيار، نقول لك: ماذا بالخيار؟ ما فيه بالخيار ههنا، أنا أتمسك بقوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، تقول لي: أصل عملي، أقول لك: أي أصل عملي! موجود الرواية التي أصبحت كقاعدة سارت بها الركبان، يعني ما فيه واحد، حتى الذي غير طلبة العلم يقول، تحدث معه بشيء من الفقه يقول لك يجيب لك قاعدة اليد وقاعدة لا ضررـ وهذه الأشياء، يعني الناس ماذا؟ نعم كان بعض أساتذنا يقول طلعوا إلى گزرخان تشوفون كل هذه، يعرفون هؤلاء الذين يبيعون ويشترون في گزرخان يعرفون هذه الأشياء...
....
 ما عندهم فقاهة، لكن يعرفون شيئاً من الفقه...
....
نعم، هذا نقول له، نقول له: أنت قلت، تؤديه، هذا أنا أنا ما أريد الثمن، ما أريد القيمة، تؤديه، الذي له ظهور في عينه، أدِّ مثله...
....
لا، ما فيه تكلف، لأن يقول لك: إذا كان تؤديه يعني عيناً، العين تلفت، فالأقرب إلى العين ماذا؟ المثل، تجيء القيمة في رتبة ثانية...
....
الضمير قطعاً يرجع إلى العين، يعني تؤدي عينه، مع موجودة، ذاك تلف، بعد ما تلف ماذا؟ أدِّ مثله، فيصير فيه ظهور الحديث في أداء المماثل...
.....
فإذن الأقوى كما يقول الشيخ هنا في الرأي، أن الأداة عند الشك في حال التلف أن يكون التخيير للمالك..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000278
وقت الدرس: الأربعاء 28-5-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في ضمان المشكوك أنه مثلي أو قيمي وقلنا إن في ضمانه أربعة أقوال...
 الأول الضمان بالمثلي، والثاني ضمانه قيمتة، والقول الثالث التخيير وأن يكون التخيير راجعاً للضامن، والقول الرابع عكسه، المالك.
 وقلنا أيضاً: إنه هذه الأقوال ناتجة عن فهم الأدلة والأصول العملية الجارية في المقام، باعتبار أن الدليل الدال على الضمان بالمثلي أو القيمي أو التخيير بينهما استظهر من بعض الأدلة تارة ومن الأصل العملي تارة أخرى، كما أننا أشرنا إلى وجود خلاف عميق في تشخيص بعض المصاديق هل أنها من المثلي أو القيمي؟ فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين المتخاصمين، لأنه إذا كان هذا الخلاف موجوداً في التشخيص من لدن الفقهاء الفحول فما بالك بعوام الناس، يعني الذين ليس لديهم اطلاع دقيق على الأدلة، فضلاً عن كونهم لهم القدرة في تشخيص المصاديق، ولهذا نتج عن ذلك أكثر من قول، بل وذهب الجهابذة إلى أكثر من رأي، يعني ارتأى بعضهم رأياً وخالفه بعضهم الآخر في رأيه، أو ارتأى خلافه.
 قلنا أيضاً: استدل على تخيير الضامن، الضامن أنه بالخيار، بالبراءة، وقربنا دليل البراءة بهذا التقريب، قلنا: إنه لو وفى بأحدهما، يعني هو إما أن يفي بالمثل أو بالقيمة، فلو وفى بأحدهما، بعد إيفائه يشك في اشتغال ذمته، يقول أنا الآن هل ذمتي فرغت بعد إيفائي بأحدهما أم لا؟ وهذا من الشك في التكليف الزائد، وهو مجرى للبراءة.
وقلنا: إن هذا التقريب أيضاً يبتني على حيثية، وهي هذه الحيثية دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أما إذا قلنا إن بين المثلي والقيمي تباين، فمن الواضح أن المجرى ليس هو البراءة، بل الاحتياط...
....
وهو الأقرب إلى الفهم.
 وأما القول بتخيير المالك فأيضاً عليه دليل متين وقوي، وخلاصة الدليل: أنه صاحب المال، مالك العين، وهو لا يرضى بعد تلتف العين إلا بالمثل، وبما أنه المالك ولا يرضى إلا برد المثل، فحتى لو وفى إليه من تلفت العين تحت يده، فسوف يشك مع عدم رضاء المالك أنه فرغت ذمته أم لا، والشك هنا ماذا قلنا؟ واحد: مجرى لقاعدة الاحتياط من ناحية، الأمر الثاني أيضاً قلنا: مجرى للاستصحاب، والامر الثالث الذي جعلناه دليلاً ثانياً، نحن عندنا دليل، يعني أصل لفظي، ما نحتاج نذهب إلى الأصل العملي، هذا الدليل هو "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، استظهرنا أنه يؤدي نفسه، فإذا تلف ماذا يرد؟ يرد الأقرب إليه، نفسه، وهذا الأقرب إليه العرف يراه نفسه، يقول هذا نفسه، هذا مثل هذا، فإذن عندنا أيضاً أصل عملي جاري وهو الاستصحاب، وعندنا قبل الأصل العملي دليل اجتهادي، وهو "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، فلذلك لابد من رد المثل، كان هذا هو خلاصة لما تقدم.
 كلامنا في هذا اليوم في تعميق ما تقدم، تعميق، نحن الآن كان آخر الكلام، يعني نهاية المطاف في حديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" واستدللنا به على وجوب رد ضمان المثل، لماذا؟ لأنه يقول "أخذته" يعني عينه، فتلف فرد بدله، هل الحديث يدلل على ذلك أم لا؟ شوفوا هنا، تأملوا معي...
استظهر من الحديث عدة استظهارات، ما تقدم يمكن أن نجعله استظهاراً رقم واحد، وهو دلالة الحديث على رد المثل، عندما يكون التالف مثلياً، كلامنا الآن يقال: لا، الحديث ما يدلل على ذلك، حديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، لا يدل على ضمان العين، أصلاً لا معنى لدلالة حديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" على ضمان العين، لأن العين تلفت، ماذا يقول لك اضمن العين، يقول لك اضمن التالف؟ تلفت، يقول لك اضمن هذا الذي تلف؟ لا، هذا ماذا يقول لك؟ يقول لك: المال التالف هذا لا يذهب هدراً بالنسبة لمالكه، لا يكون سداً، يكون تلتفت، معنى عدم ذهابه سداً أو هدراً، ما معنى ذلك؟ معناه، ليس معناه القول بأنه إن كان له مثل فالضمان بمثله، وإن كان قيمياً فالضمان بقيمته، لا، لكن الحديث يريد أن يقول إن ما تلف يكون في عهدتك، أنت مسؤول عنه، حفظ ماليته، هذا الحديث، الحديث ما يدلل على  فقط من مثله أو القيمي..
....
وقاعدة الاحترام ما تدلل، تقول المال المحترم...
....
نفسه، دلالة، وقد جعلت في قاعدة الاحترام قرينة على هذا بعد أيضاً، بعضهم قال هذا قرينة، فإذا كان فهم حديث قاعدة اليد "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ما له دلالة، شوفوا الأمس ماذا استدللنا به؟ اليوم نسفنا ما تقدم، حذفناه أو غيرناه، قلنا ذاك ظهور وهذا ظهور على خلافه، يعني ماذا يقول؟ يقول: فقط هذا المال لا يذهب هدْراً أو هدَراً، وإنما ينتقل إلى عهدة من تلف تحت يده، هذا الانتقال إلى العهدة هو حفظ المالية كما عبرنا، و حفظ المالية ما فيه دليل على أن يؤدى بالمثل أو القيمة، ولذلك القول بأن الضامن يكون مخيراً بضمان المثل أو القيمة على القاعدة، لأنه يشك في أنه يجب عليه ضمان المثل أو القيمة، فلو أدى بأحدهما أيضاً يشك، فيجري البراءة، واضح فما عندنا، الحديث ما يؤكد على ضمان المثل، ما فيه هذا، هذا نحن استظهرناه بالنظر البدوي، أما النظر الدقيق ماذا يقول لك؟ يقول لك أموال الناس لها احترام، ولذلك قلنا إن قاعدة الاحترام قرينة على هذا الفهم، أموال الناس لا تذهب سدى، وبالتالي إذا تلف هذا "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أي الذي أخذته كيف تؤديه وهو تلف، تلف، زال، يعني انتقل إلى العهدة.
إذن هذا الحديث ما يدلل على ضمان المثل، ما يدلل...
...
لكن هذا الاستظهار نوقش فيه، والمناقشة بالبيان التالي: صحيح أن الحديث في أصله هذا الفهم يفهم منه، لكن طبعاً نحن عندنا ماذا نقول؟ عندنا قرائن حالية ومقالية، أنا لما أقول لك الآن، نحن في الحوزة، وأقول لك: أكرم الطالب، تقول لي: هذا الطالب يعني طالب العلم الذي جاء يدرس فلك، ماذا طالب العلم يدرس فلك، صحيح لأنه يقول: الطالب هذا مجردـ لأنه هو طالب أي علم، وأنت قلت كذا، وأنا أتمسك بالإطلاق، لا، فيه فهم عرفي، وفيه قدر متيقن في مقام الخطاب، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ما يريد فقط حفظ المالية كما يقول هذا الفهم، العرف ماذا يفهم منه؟ يفهم من الضمان بالأقرب، ولذلك هذه القرينة العرفية ترجعنا إلى المربع الأول، تقول: ما أخذته، يعني عين ما أخذته، عين ما أخذته في العرف له مثل، عين، هذا الذي يفهم العرف، وهذه القرينة العرفية ليست قرينة يعني ليس لها قيمة، هذه قرينة من القوة بمكان.
 بناءً على ذلك ماذا نقول؟ نقول إن الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" فقط النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: في مدلوله الأولي حفظ المالية، ما فيه مانع، ولكن العرف يفهم من حفظ المالية أن هذا يقترن بشيء، حفظ المالية في المثل بمثله، وفي القيمي بقيمته، وبمعنى آخر الشارع المقدس يقول أنا لا أتحدث عن ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي، أنا أتحدث بادئ ذي بدء عن حفظ المال واحترامه وكذا، وفيه أشياء أنت عليك أن تكون ماذا؟ فهماً لها، مدركاً لحقيقتها، مثل أنا لو قلت لك مثلاً: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تقول: أنا أقول لك وحد الله، قل إن الله واحد، بعد تقول لي: نعم هذا، الوحدانية هذه لها إطلاقات، وناس فهموها مثلاً بكذا، وأنا أتمسك بالإطلاق، لا، ما فيه هذا الحكي التمسك بالإطلاق، الوحدانية التي فسرت في القرآن الكريم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءا أحد)،  صحيح فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن ما تقول لي: والله، الله واحد مثل الإنسان واحد، ليس هذا الحكي هذا، غير مقبول، صحيح أن قوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يراد به حفظ القيمة المالية، جبران الخسارة، لأن هذه العين تلفت، خسر صاحب العين، يقول لك: ما تخليه من دون عوض، عوضه، لكن ما تقول لي أنا أعوضه إن شئت بكذا وإن شئت بكذا، ما فيه شسمه أنا، الحديث ما يدلل على أكثر من ذلك، أقول: صح، الحديث بادئ ذي بدء لا يدل على أكثر من ذلك، لكن دائماً الكلام له قرائن تكتنفه وتحفه، ونحن بإطلاقاتنا الحديثة نقول تلتصق به، يعني وإياه، معه، فقوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" وإن كان في هذا الفهم بادئ ذي بدء، لكنه أيضاً فيه هذه التتمة، الإكمالة التي يعبر العراقيون، التتمة التي أيضاً من الوضوح بمكان، أن ضمان المثل بمثله، وهذا فيه قوة ومتانة، صحيح الفهم كذا، لكنه نعم...
....
نعم، أنا ما ذكرت، الآن نحن قلنا لما يقول لك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا أتمسك بإطلاق هذه الآية، ماذا أنا؟ حتى لو قال لي إن، هذه الآية ما قالت إلا كذا، لكن قالت: شوف، ما تقدر تأخذ بالإطلاق أو بعموم العام في كل الحالات، لأنه مساعة أنت قلت فيه شيء اسمه القدر المتيقن، كما أنه فيه أشياء تفهم بالعرف، نحن الآن في الحوزة قلنا لك: أكرم العالم أو طالب العلم، ما تروح تحمل على مثلاً، تقول: هذا طالب العلم نعم ميكانيكي السيارات، ماذا يدخله،  صحيح هو طالب علم، ويريد أن ينفع الناس، ولكن قصدي أكرم العالم أو انفع العالم أو، يعني قصدي هذا المراد هذا....
.....
المعين، أمس قلناه هذا، هذه الحيثية ذكرناها، قلنا إن الشارع ما يريد فقط حفظ المالية، ما يريد، لأنه فيه دلالة للروايات على أكثر من حفظ المالية، أنك ارجع الأقرب، الأقرب في الصفات، لا ترجع فقط المال، وإنما أيضاً يجب عليك فيه شيء زيادة، فيه زيادة على أرجع، لو كان يقول لك، نعم هذا الآن خلوه...
وقيل: إنما أوردناه في المقام مخدوش، نعم مخدوش، لماذا؟ بكثرة النصوص، عندنا نصوص متكثرة، يسأل فيها الإمام فيجيب، يسأل مِن مَن؟ مِن لدن السائل الذي يطلب تشخيص الوظيفة العملية الفعلية له في موارد متعددة، مثلاً في موارد الغصب، ورد الأمانات، يعني واحد أخذ شيئاً، غصب شيئاً وتلف تحت يده، والأمانات التي فرط فيها، كالعين المستأجرة، وفي موارد اللقطة، والعارية والوديعة، كل هذه عندنا روايات استفسار فيها، نقول له: تلف في يدي كذا، العين المستعارة تلفت، والإمام في الإجابة ماذا يقول له؟ يقول له: تضمن فقط، عليك الظمان، طيب الإمام ماذا يقول له في المقام؟ أداء الوظيفة العملية للسائل، ماذا يقول له؟ يقول له: إن كان التالف تحت يدك مثلياً فعليك ضمان مثله، وإن كان التالف قيمياً فعليك ضمان قيمته، سكوت الإمام وهو في مقام البيان، يكون ننتبه، سكوت الإمام وهو في مقام بيان الوظيفة العملية الفعلية في شأن المكلف، ماذا يقال فيه؟ نقول: في مقام نحن نتمسك بالإطلاق المقامي، يعني ما بين لنا، فبالتالي لماذا نقول إن الضامن يتخير بضمان المثل أو القيمة؟ للتمسك بهذه الإطلاقات في موارد متعددة، روايات كثيرة، وما استفصل فيها الإمام من لدن السائل، ما قال له: التالف تحت يدك أمثلي هو أم قيمي، ما قال له، سكت، مع أن هذا واضح السائلون ما يقدرون يشخصون الوظائف العملية بشكل دقيق، والإمام لا يوقعهم في حرج أو يلجئهم إلى السؤال من غيره عليه السلام، يقول له: نعم روح بعد اسأل غيري من الذين تلقوا الأحاديث مني، كزرارة مثلاً ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب، و و و، لا يقول له كذا، يعني ماذا يقول له؟ يقول له: خلاص هذا أنت عليك الضمان، وذاك يروح خلاص...
وهذه الأحاديث في الحقيقة أكثر ما تدلل على انتقال المالية إلى العهدة، أما المثلية أو القيمية فمسكوت عنها، ماذا نقول بعد؟ سووا نسخ وقص ولصق...
...
طبعاً، صحيح الأحاديث موجودة وفي موارد متعددة، هذا مسلم يعني ما فيه إشكال، وردت كما قلنا في موارد متعددة إذا أرجعناها، لكن هل أن الإمام عليه السلام لم يبن، لم يفصح، لم يوضح أن ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته معناه أن الضامن يتخير؟ لا، ليس معناه هذا، معناه أنه قد تكون المسألة من الوضوح بمكان لدى العرف، يمكن هذا الذي تريد تقوله، فوافق شن طبقة، فهذه مثل الآية القرآنية التي قلنا، صحيح أنه فيه إطلاقات مقامية، صحيح أن الإمام لم يستفصل، لكن ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق على عدم ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، ما يمكن، لماذا؟ لأنه عندنا عرف، وهذا العرض لكن ليس عرفاً متشرعياً، أكثر، عرف عقلائي، يعني العرف العقلاني ماذا يقول؟ قلنا طبعاً العرف العقلائي إلى حد ما، إلى العصر الحديث اشوية قام هذا العرف يتزلزل، صار يمكن الآن في عصرنا التركيز على جانب حفظ المالية فيه قوة، يمكن يوازي أو قد يفوق في بعض الأعراف، لكن إلى حد ما في الأزمنة، يعني يمكن إلى قبل ثلاثين، أربعين سنة، الناس إذا تلف الشيء يقول جب مثله، جب مثله، ويفي بمثله، فهذا العرف إن شكل قرينة تحف، الذي قلنا تلتصق، فلا يصح الاستدلال بالإطلاق المقامي على التخيير بالنسبة للضامن، وإن لم يشكل قرينة، لا، قلنا ما يشكل قرينة، فواضح أن الضامن يقدر يتمسك بإطلاقات الأدلة، ويقول إن هذه الأدلة مطلقة، والإمام ما استفصل، فيسوغ لي الضمان بالقيمة و بالمثل، فهذا يرجع إلى ماذا؟ واحد: استظهار الفقيه، الأمر الثاني: إلى الذوق الفقهي عنده، يعني الذي نسميه شم الفقاهة، إذا كان شم الفقهاء عنده قوياً قد يشوف الدليل يقول والله الدليل كذا عندي، كما أن بعض الفقهاء تشوف عنده حساً فقهياً قوياً جداً، مثل يقال مثلاً صاحب الرياض رحمه الله، مثل السيد الحكيم سيد محسن، مثل صاحب الشرائع، يعني ناس عندهم دقة، وذوقهم الفقهي ذوق عالي، فإذا نشوفه هذا الفقيه حسب ذوقه الفقهي، وكونه خريت صناعة مثل ما نعبر، قال الذي أنا أفهم من هذا الدليل هكذا، يصير قوله فصل الخطاب.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000279
وقت الدرس: الثلاثاء 5-6-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على ضمان المثل بمثله والقيم بقيمته بالإطلاق المقامي الموجود في الروايات الواردة عن الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات، وقلنا: إن النصوص متعددة وكثيرة، وردت في أبواب متعددة، مثلا في حكم ضمان المغصوب، يعني في الغصب، وكذلك في الأمانات التي فرط فيها، كالعين المستأجرة واللقطة والعارية والوديعة، في كل هذه الأبواب وردت روايات يستفسر السائل عن وظيفته العملية، والإمام عليه السلام في مقام الإجابة يقول عليه الضمان، ولا يبين الضمان بالمثل أو القيمة، ومن الواضح أن التالف تارة يكون قيمياً وأخرى مثلياً، فعدم استفصال الإمام من لدن السائل دليل على عدم وجوب الضمان في المثل بمثله، ولا في القيمي بقيمته، لماذا؟ لأنه لو كان يجب في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته لاستفصل الإمام عليه السلام.
 نعم قلنا يستدل على ذلك يعني نستطيع أن نتمم الاستدلال بأن الإمام عليه السلام أوكل ذلك إلى العرف، العرف يفهم من إطلاقات الإمام أن هذه الموارد مفهومة، يعني إذا كان التالف مثلياً فالإيفاء بمثله، أو قيمياً فالإيفاء بقيمته، بمعنى أن الإطلاق لنا فيه نظران..
 تارة نتمسك به على عدم الإيفاء للمثلي بمثله وللقيمي بقيمته، هذا بادئ ذي بدء.
وأخرى نتمسك به بضميمة السيرة، نقول هذا هو المعروف، فلذلك الإمام لم يستفصل ولم يسأل من لدن السائل، يعني ما رد عليه السؤال ما هو التالف، لوضوح ذلك، وقد أوضحنا هذا من خلال المثال، عندما نقول لك: أكرم الطالب، ماذا قلنا؟ يعني طالب العلم، العلوم الشرعية، وليس بطالب مثلاً الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الفلك، هذه علوم محترمة، ولكن لا يراد للطالب عندما يطلق في الحوزة هو طالب أي علم من العلوم، وإنما هناك ما نسميه بالقدر المتيقن في مقام الخطاب، على حد تعبير صاحب الكفاية رحمه الله.
 نعم تتمة هذه ما جئنا بها...
 وردت نصوص من لدن الشارع قليلة، قليلة جداً، دالة على ضمان القيمي بقيمته، كالرواية التي تقدمت عندنا واتضحت لدينا فيما سلف، فيما سبق، وهي رواية ماذا؟ أو صحيحة أبي ولاد الحناط في البغل الذي اكتراه، ماذا قال له الإمام؟ قيمة بغل يوم خالفته، يعني نص على الضمان بالقيمة، لأنه واضح هذه الأجرة قيمية، فالضمان بالقيمة، ومنها أيضاً ما تقدم لدينا واتضح أيضاً عندنا في أخبار الجارية المسروقة، من ضمان قيمة الولد، الذي أخذ الجارية وأولدها، وتالي جاء صاحبها، صار عنده ولد هذا منها الذي أخذها واشتراها من الغاصب، قال له: نعم ترجع الجارية على صاحبها، وتعطيه بعد قيمة الولد الذي ولدته، تشوف لأن الولد بعد ولده ما يفرط فيه،  فواضح هنا الضمان بالقيمة، لكن طبعاً هذه الرواية يعني فيها واضح التأمل بين، لماذا؟ لأن الولد لا مثل له، بعد فيه تقدر تجيب مثله؟ ما تقدر، اللهم إلا أن يقال تعطيه عبداً يماثل هذا الولد الذي ولدته، قد يقال يعني هذا، لكن هذا طبعاً بعيد، ومنها بعد رواية دالة على ضمان القيمي بقيمته، أناس جماعة يسيرون في الطريق، في سكة من سكك الكوفة، فوجدوا سفرة، فيها الأرز واللحم والبيض و و، سفرة ما شاء الله معدة للأكل، ما لذ وطاب وما طاب ولذ، وهذه السفرة محطوطة في الطريقة أوعلى قارعة الطريق، ماذا قال لهم أمير المؤمنين؟ قالوا له شنسوي الآن هذه الطريق وفي بر، ماشين أول تعرفون الطرق ليس فيها إستراحات وكذا، متروكة يعني في البر، بران أول، لا تقول مثلاً مثل هذا الزمان، اختلف الوضع، وحتى هذه الأزمنة بعد، فيه مناطق يعني ما فيها لا استراحات ولا شيء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: "يقوم ما في هذه السفرة ثم يأكلها هؤلاء الواجدون لها" عليهم بألف ألف ألف عافية، وبعد ماذا يسوون؟ فإذا جاء صاحبها غرموا له الثمن، واضح غرموا له الثمن يعني ضمنوا له القيمة،  ما قال فإذا جاء صاحبها يأتون له بسفرة مماثلة فيها الأرز واللحم والبيض، الذي قلنا ما لذ وطاب وما طاب ولذ، فالضمان ماذا في هذه؟ بالقيمة..
 ومنها رواية بعد أوضح من ذلك، ما هي الرواية؟ هذه الرواية وردت في العين المرهونة، واضح أنا جئتك إلى بابك فطرقته عليك، فقلت: مرت علي ظروف أحتاج إلى قرض، ورفعت يدي بالدعاء إليك، فرق قلبك علي، وأعطيتني ديناً، لكن قلت: أنا أعطيك هذا الدين لكن بشرط أن تأتي برهن حتى أحفظ هذا المال، ما عندي مانع، أعطيك، لدي سيارة، أعطيك هذه السيارة رهن بدل هذه المائة ألف، ولكن اتفاقاً هذه السيارة هي السيارة الجديدة التي أعطيتك إياها...
...
هذا الزمان، زماني أنا الذي جئتك،  كيف ما فيه السيارة؟ نحن نتكلم في زماننا الله يهديك، سيارة جديدة، وكانت قيمتها أكثر من الدين الذي أخذته منك، فيها زيادة، كم الزيادة؟ السيارة تقريبا بمائة وعشرين ألف ريال، الذي أخذت من عنده، أول النقود بالذهب والفضة طبعاً، أخذت النقود أنا ومشيت، لكن نحن قلنا في زماننا ماذا؟ حتى في زماننا ممكن إني آخذ من عندك السبائك الذهبية والأنصات، أخذت المهم المبلغ الآن، سواء بالريال بالدينار بالأنصة، أخذته، فتأخرت عليك في الإيفاء، مرت عليك.... فأنت ماذا سويت بعد؟ قلت: هذا ما جاء بالدين أنا ما أقدر أظل مكتوف الأيدي، وانقطعت أخباري، كلما تدق علي تليفون أنا مسكر التلفونات، الذي يسوون هذه الأيام يأخذون الديون ويغلق الأبواب، أينه، ما تشوف له أثراً، يقطع سبيل المعروف، ما شاء الله، قلت: بعد ما يصير لا هذه السيارة ولا الدين، فقمت تستخدم السيارة، إلى أن من باب الاتفاقات غير الحسنة جرى عليها حادث، فأصبحت قيمتها بسبعين، أو بثمانين، كم كان الدين؟ بعد جريان الحادث بيوم ونصف جئتك راكضاً، قلت: اسمح لي ترى الظروف، الظروف القاهرة التي مرت علي أبطأتني عنك، والجوال بعد أنا كنت في منطقة أصلاً شبكات اتصال ما فيها، بحسب هذه الظروف هذه، والعذر عند كرام الناس مقبول، فقلت لي: خذ سيارتك، وطالعت السيارة وإذا ذاك تغير البدي، صحيح مسمكرة ومرتبة وكذا، لكن الأمور تغيرت، والقيمة انخفضت، ماذا قال الإمام سلام الله عليه في مثل هكذا موارد؟ قال: إذا يصير التراد ههنا، ترجع له الفضل، هو أعطاك صحيح المائة التي استدانها واقترضها منك، ولكن أنت أرجعت عليه العين المرهونة، انخفضت قيمتها، ترجع له ماذا بعد؟ ثلاثين ألف ريال، ترجع له العين، لكن ترجع عليه الذي نقص، ما يصير نعم، فارق السعر، فما قال الإمام أرجع له مثل السيارة التي تلفت، لا، أرجع له عند التراد بالفضل، فواضح أن الفضل ماذا؟ الضمان بالقيمة، بعد هذه ماذا؟ جد واضحة، يعني مثل ما نعبر ما وراء عبدان قرية، ذاك الزمان، أما الآه اش كثر قرى وراء عبدان ووراء أي منطقة، فإذن الروايات، فيه روايات دالة على الضمان بالقيمة، قليلة بعضها يمكن أن يدغدغ فيه ويناقش في دلالته، لكن في الجملة فيه لو تأملنا، روايات الضمان بالقيمة، هذه الروايات هل فيها دلالة على ضمان القيمي بقيمة وبالتالي أيضاً قد يقال أيضاً بالملازمة، أيضاً فيها دلالة على ضمان المثلي بمثله، أو لا، هي الروايات دالة على الضمان دائماً بالقيمة، أصلاً غير ناظرة إلى الضمان المثلي بمثله ولا القيمي بقيمته؟ أو يقال هذه الروايات فيها ترتب، يعني واضح في أمثال هذه المقامات ما يمكن الضمان بالمثل، فالإمام تنزل إلى ما هو المتيسر، قال بضمان القيمة، يعني كأن هذا فيه ترتب؟
 من ناقش في الروايات ودغدغ في دلالتها قال هذه الروايات يعني ما فيها ذاك الظهور على ضمان بالقيمي بقيمته، فلعل فيها ترتب، يعني في بعض، هذه كل مواردها يمكن الواحد يدغدغ فيها، يقول ما يمكن الضمان بالمثل، فالإمام بعد ما قال ما يمكن، لأن المسألة بينة الوضوح واضحة الدلالة على عدم الإمكان، فقال الإمام عند التراد يرجع إلى هذا صاحب الدين عندما جاء بدينه واعتذر عن التأخير، نرجع عليه الفضل، الزيادة، لأن نحن هذا الحادث قلنا خفض من قيمة السيارة، هل الروايات كذلك؟ تأملوا فيها، الصحيح طبعاً ما فيها ذاك الوضوح، غير واضحة أنه دالة على ضمان القيمي بقيمته، ما فيها هذا الوضوح، يعني لمن أراد أن يناقش فيها المناقشة فيها مجال، فتأملوا في الروايات، عرفنا وجه التأمل؟ يعني وجه التأمل أنه يعني لعل هذه الموارد جائية في طول لا في عرض، يعني أنه يسوغ لك الضمان بهذا أو الضمان بهذا، لا، التي هي نظرية الإسكافي التي مرت علينا، لا، هذه إلا إذا عنده عدم التمكن، فواضح إذا عدم التمكن تروح إلى القيمي، فالإمام بهذا الصدد...
....
نعم، قضايا محدودة ونادرة، فالاستدلال بمثل هكذا روايات يعني، ولذلك حتى الشيخ قال في موارد نادرة، يعني كأنه اشوية ما اعتمدها الشيخ الأنصاري، قال موجود، يعني في نفسه شيء منها، مثل ما نقول حزازة في دلالتها على ضمان القيمي بقيمته.
 أيضاً مما دلل به كما تقدم على ضمان المثلي بمثله قرآن، بعد أحد يقدر يرد القرآن كلام الله؟ قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فبمثل ما اعتدى عليكم، يعني إذا مثلي فبمثله، هذا كلام من؟ ليس واحد عادي الذي استدل بهذه الآية المباركة، جهبذ من جهابذة العلم، وفطحل من فطاحلة الفقه، من المؤسسين، الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، بل وفي غيره أيضاً من كتبه، ماذا قال؟ قال هكذا: قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) قال في الخلاف يرحمه الله: المنافع تضمن بالغصب، كالأعيان، إذا أصبت شيئاً وله منفعة وتلفت العين تضمنها، كان هذا منفعة أيضاً وإياه أيضاً تضمن المنفعة، كالأعيان، مثل منافع الدار والدابة والعبيد والثياب، وبعد، والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، فلابد إذا شيء له ما يماثله في الصورة، تجيب مثله كصورته، حنطة حنطة، شعير شعير، أرز أرز، ومثل من حيث القيمة، ولما لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة وجب الضمان بالقيمة، فإذن أول جاب الآية وتالي ماذا بعد ما جاب الآية، بعد أوضح كيفية الاستدلال بالآية على ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته.
الفقهاء منهم من قبل كلام الشيخ، قالوا كلام الشيخ شيخ الكلام، والقرآن كما قلنا ظاهر في ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، الآية بعد دالة على الأمرين، لكن بعض جهابذة الفقه قالوا: لا، كلام الشيخ غاية في الضعف أصلاً، الآية ما فيها هذه الدلالة، ليست بهذا الصدد، لماذا؟ لأنها دالة على التلف العدواني، (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، يعني ماذا؟ يعني اعتدى عليكم بالضرب فاضربوه بمثل ضربه، فقط هذه الآية، إذن الكلام في ماذا الذي نحن فيه؟ فيه شيء عندنا تلف، يجب ضمانه بمثله، والآية ماذا تقول؟ تقول هناك إتلاف، والائتلاف واضح بقصد بتعمد، يقول لك: خذ حقك، حقك الذي هذا اعتدى عليك بالضرب يسوغ لك  أن تضربه، بعد حتى الآن في القوانين الحديثة، لا تروح أنت تضربه، تقدم شكاية، يعني الدولة هي التي تنفذ القانون، لا أنت، وحتى أنت إذا في الشارع أنت ما يجوز لك إنك شسمه؟ وإلا تصير شريعة غاب، فلابد أن ينفذ القانون على ضوء الشارع المقدس، فإذن الآية الكريمة ليست في التلف، وإنما في الاعتداء، فلا تشمل ما نحن فيه، وهو التلف، أنت شيء أخذته بالعقد الفاسد، فتلفت تحت يدك، فنتكلم على ضمانه، لأنه ما انتقل إليك، باق تحت ملكية أو في ملكية صاحبه، هذا أين وهذا الذي ضربك أين؟ هذا شيء ثاني، فالآية ما فيها دلالة على ضمان المثلي بمثله..
قيل: إن هذا الإشكال ليس بوارد، لماذا؟ عندنا شيء مر عليكم في الرسائل كثيراً في استدلالات الشيخ الأعظم يرحمه الله، ماذا يقول الشيخ دائماً في الرسائل؟ ويمكن حتى في المكاسب موجود هذا، يقول: ويرد هذا الإشكال بعدم القول بالفصل، وحتى في الكفاية يمكن موجود هذا، يعني بما أن باب الغصب وما نحن فيه كما صرح الإسكافي، هما باب واحد، فما فيه قول بالفصل بين المقبوض بالعقد الفاسد وبين مورد الآية، فتصير الآية دالة بالملازمة، يعني الشيآن المتلازمان إذا دللت الآية على أحدهما وفيه حكم يلازمه، فتصير دالة عليه بالملازمة،  وقال السيد الطبا طبائي، دائماً إذا أطلقنا السيد الطباطبائي ينصرف إلى أكثر من واحد المشكلة، فممكن السيد علي ويمكن سيد محمد صاحب المفاتيح...
 .....
 لا، لكنه السيد بحر العلوم يقال له السيد بحر العلوم، كلهم أسرة كريمة، كلهم من أبناء إمامنا الحسن عليه السلام، وكلهم عمالقة هؤلاء، سبحان الله هؤلاء الطباطبائيين، سبحان الله أسرة الطباطبائي، أو هذا القسم من بيت الإمام الحسن عليه السلام قسم متميز..
.....
نعم من جهتين، حكام، كلهم حكام، إما حكام أو علماء، وعلماء وأدباء وشعراء، هذا من أعظم البيوت يعني، سبحان الله الإمام الحسن هذا، وفلاسفة منهم هذا الآن السيد الطباطبائي شسمه هذا العظيم، كلهم يعني عمالقة سبحان الله، سلام الله على أمامنا الحسن، عموماً يعني صراحة مبهرين، خلنا نشوف السيد الطباطبائي...
....
نفس الطباطبائي، بالذات هذا البيت...
....
أنا الآن ما دققت فيه، المفروض أني أدقق أشوف هل هو صاحب المفاتيح أو هو صاحب الرياض، طبعاً الأشهر هو صاحب الرياض، بس صاحب المفاتيح أيضاً مشهور، لأنه أيضاً هو الذي قاد الثورة ضد السوفييت وكذا، وعنده يعني، السيد المجاهد نفسه، السيد محمد، هم يقال له السيد الطباطبائي، لكن هذا صاحب الرياض أشهر، صار أشهر عند المتأخرين...
 وقال السيد الطباطبائي يرحمه الله: وفيما أفاده شيخ الطائفة نظر لاحتمال كون المثل فيه مثل أصل الاعتداء، أي أن المماثلة ليست من حيث الذات، واضح يقول هذه المماثلة من حيث الذات ما تحتاج، بديهية، بل ماذا؟ وإنما المماثلة من حيث المعتدى به، فتارة يكون بالضرب وأخرى يكون بإتلاف الأموال، أو بقطع اليد، أو بمقدار الضرب، ضربك ضربة واحدة، بعد ما تجيء تضربه خمسين ضربة، لا، بمثل  ما اعتدى عليك، يعني بحسب الكم..
ورابعة بحسب النتيجة، يعني هو ضربك إلى حد الإدماء، فتضربه إلى هذا الضرب المبرّح أو المبرِح إلى حد الإدماء، فإذا في قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل) ما تقدر تقول الآية دالة على ضمان المثلي بمثله يا شيخنا يا شيخ الطائفة..
 ورد بعض الأعلام المحققين على السيد الطباطبائي، ورده دقيق، تأملوا فيه، يقول: شيخ الطائفة نظره دقيق جداً، بل وفيه لطف، خلنا نشوف الدقة واللطف، يقول: أما الدقة، هو ما جاء بهذه التفصيلات كلها، فأجمل، لماذا؟ لأن إطلاق لها، المثل أنتم لماذا تقتصرون فيه على الكم أو الكيف، وتقولون هكذا: اعتدى عليكم بالظرب اعتدوا عليه، صح هي ماذا؟ فيه هكذا، لكن ذاك أيضاً فيه نوع من الاعتداء بالدقة، لأن أنت كيف إذا تلف تحت يده من دون عقد، يعني فيه نوع من التقصير والتفريط، وأي شيء، والتفريط، لابد أن يكون نلتفت إليه، يعني مرة نفهمه بمن الوضوح بمكان، مثل هذه الموارد، والآية لها إطلاق، فالشيخ الطوسي تمسك بهذا الإطلاق لبلاغة القرآن فقال فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم، وأنا أشوف فيه ظرافة هذا الرد الذي رد به على السيد الطباطبائي يرحمه الله.
وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000280
وقت الدرس: الأربعاء 6-6-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على ضمان المثلي بمثله بالآية المباركة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقلنا إن الشيخ الطوسي يرحمه الله استدل بهذه الآية المباركة على لزوم ضمان المثلي بمثله، بل والقيمي بقيمته، ثم قلنا: إن الاستدلال بهذه الآية المباركة أشكل عليه بأن الآية لا تدلل على التلف، وإنما هي دالة على الإتلاف في مقام الاعتداء، بينما المقبوض بالعقد الفاسد فيه تلف وليس إتلاف.
 ثم أوردنا ما يمكن أن يرد به هذا الإشكال، وهو عدم القول بالفصل بين الأمرين، ومر عليكم نكتة بعد أنا ما ذكرتها بالأمس، ولكنها أيضاً جميلة: هل أن عدم القول بالفصل يكفي أو لابد من القول بعدم الفصل؟ تتذكرون في...
 تتذكرون هذا بحث مر عليكم في الأصول، يعني قيل: يكفي، قيل: لا، لابد أن ينص على القول بعدم الفصل.
 ثم أوردنا إشكالاً للسيد الطباطبائي صاحب الرياض، وإن كان طبعاً إذا أطلق صاحب الطباطبائي الأشهر هو صاحب الرياض، لكن أيضاً يطلق ويراد به صاحب المفاتيح، السيد محمد رحمه الله، يسمونه السيد محمد المجاهد، ويقال السيد الطباطبائي أيضاً...
ماذا قال السيد الطباطبائي؟ قال هكذا: هذه الآية تدلل على أنه يضمن، لكن يضمن بالمثل في جنس الشيء الذي اعتدي به، فإذا اعتدي عليك بالضرب، اعتد على من اعتدى عليك بالضرب، بالشتم، بالشتم، بضربة واحدة، ضربة واحدة، وهكذا، أن هذا الضرب إلى حد الإدماء، ضرب إلى حد الإدماء، إلى حد الإبكاء، إلى حد الإبكاء، لكن الآية الكريمة ما تدلل على ضمان المثلي بمثله، فضلاً عن أن تكون دالة على ضمان القيمي بقيمته، ما فيها هذه الدلالة، هذا كلام من قلنا؟ صاحب الرياض الطباطائي، وليس الطبطبائي، الطباطبا، يعني هذا كان جدهم ألثق، تب تب، فمشت، هذا الألثق يعني يرحمه الله نعم جاء بهذه الذرية الطيبة، مثل ذاك الأعرج، من الإمام الحسين جاب الأعرجي نعم...
....
 لا، تتحدث عن جنس الاعتداء..
....
لا، نعم بمثل هذا الاعتداء، ضرب ضرب، ليست جائية تدلل، يعني تقول هذه ناظرة إلى كيفية الاعتداء، يعني ناظرة الآية إلى ما اعتدي به عليكم، جنس ما اعتدي به عليكم لكم الحق أن تعتدوا بمثله، وليست ناظرة إلى ضمان المثلية أو كذا، في مقام ماذا هذا؟ أخذ الحق في القصاص، هذا مدلول الآية، يعني المماثلة في جنس المعتدى به، ولا دلالة للآية على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي يرحمه الله، هذا خلاصة نظرية السيد الطباطبائي..
ونحن ماذا رددنا على السيد الطبا طبائي بالأمس الماضي؟ قلنا: ما أفاده يرحمه الله هو أحد مصاديق الآية، لكن الآية لها عموم وشمول، شمول الآية وعموم الآية أيضاً يدلل على ضمان المثلي بمثله، بل والقيمي بقيمته، كما سيظهر أيضاً ما أوردناه بالأمس من خلال تعميق البحث في هذا اليوم.
 اليوم كلامنا أين؟ في التعميق..
الآية أولا أين وردت؟ وردت في الحرب، والحرب بلحاظ الزمان، يعني يبدو من الشرائع الإبراهيمية للخليل عليه السلام أنه هناك أربعة أشهر حرم، لا يجوز الحرب فيها، يعني أن الله تبارك وتعالى حرم في صحف إبراهيم الحرب في هذه الأشهر الحرم، وبقيت بعض الأحكام الشرعية، تعرفون حتى إذا، تبقى بعض الآثار لـ، بقيت هذه كعادات عند الناس، لكن هذه العادات ما تنم عن امتثال شرعي لأمر إلهي، ولكن العرف هكذا يعني سائر أو ماشي على هذا، طبعاً لما جاء الإسلام زاد هذه الأشهر الحرم شرفاً وحرمةً، صار زيادة بعد، يعني أثبت هذا التشريع، لكن الكفار الذين أخذوا ذلك كعادة كانوا يستغلون هذه الأشهر الحرم في الاعتداء على المسلمين، لماذا؟ لأن يعرفون أن المسلمين في هذه الأشهر ما يقدرون يردون، يقول هذا راح يعني هذا جاي يسير على الشريعة الإسلامية بحق، ما يقدر، يقول: أنا أسير على الطريقة العرفية، ليس من ناحية التزام، يعني في قرارة أنفسهم هكذا، في دخيلة نفوسهم هكذا الأمر.
.....
يقرون، الله حرم القتال فيها، ويسندون ذلك إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، لكن هم ما يتبعون إبراهيم، وهم ما يؤمنون بإبراهيم، إبراهيم حرم حتى عبادة الأصنام...
....
ليس استناداً إلى امتثال أمر إلهي، يعني عادات يأخذونها، تقاليد...
....
 أدري، ما فيه، الإنسان ما يتجرد عن كل عاداته وتقاليده، نحن كلامنا هل هذا ينم عن الارتباط؟ يعني أي يسيروا في دائرة التكاليف الإلهية؟ لا، ليس هكذا، حتى حجهم يعني ليس على الطريقة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، وإنما أخذوا، يعني بقيت بعض العادات من الشريعة الإبراهيمية، التي جاءت في صحف إبراهيم عليه السلام...
.....
أدري، نحن الآن لسنا جايين نناقش في هذا، هم ما كانوا ملتزمين بشريعة إبراهيم عليه السلام، ما كانوا ملتزمين، يعني ولكن واضح أنهم ما كانوا ملتزمين بشريعة إبراهيم، ولكن باقي بعض العادات من الشريعة الإبراهيمية يطبقونها كعادات وتقاليد فقط هذا الذي أقول..
 طبعاً الذي يسير على هذا الضوء يعني يستفيد، راح يستفيد، يعني كيف يستفيد؟ إذا أنت جئت ستقاتله قال: لا، هذه أشهر حرم، إذا هو جاء سيعتدي عليك، لا،  بالنسبة لي أنا ما عندي التزام بهذه الأشياء، لأني أنا أصلاً غير متبع لكل هذا...
....
مثل النسيء، أحسنت..
....
 فإذن الله قال له: لا، إذا اعتدوا عليكم في هذه الأشهر الحرم، شوفوا الآية المباركة، (فاعتدوا عليه في هذه الأشهر الحرم) فإذن الآية أين؟ بلحاظ الزمان، المثلية بلحاظ نفس الزمن، يقاتلك في مثل هذا الزمان، قاتله في مثل هذا الزمان، وليست الآية أصلاً بصدد الضرر الذي سببه المعتدي، فإذا مثلا قتلوا من المسلمين خمسة أفراد، أنت أقتل من الكفار خمسة أفراد، قطعوا يد واحد من المسلمين، اقطع يداً، أسملوا عيناً، أسمل عيناً، جدعوا أنفاً، اجدع أنفاً، لا، الأمر ما فيه هذا الحكي هذا، مثل هذا الزمان الذي قاتلوكم فيه قاتلوهم فيه، هذه الآية فقط.
 إذا كانت الآية بهذا الصدد، الآن أنت جئت تقاتلهم، واضح أنك، هم ممكن اعتدوا عليكم قتلوا واحداً، يمكن أنت في الحرب تقتل مائة، ما قال لك القرآن لا، هذا ما يجوز، هذا ليس لها أصلاً، يعني دلالة في هذا المعنى بأنك تأخذ حقك بمثل ما اعتدوا به عليك، ما لها دلالة...
....
نعم، فقط، أما بلحاظ كيفية الاعتداء أصلاً الآية ليست بهذا الصدد، لأن أصلاً الأدلة دالة أنك ممكن أنك أنت تغلبهم، وتأسرهم، وتأخذ أموالهم، وكل شيء، عندنا أدلة، وفعلاً الحروب كذا يعني.
لكن الآية المباركة بالرغم من أنها واردة بلحاظ المثل في الزمان إلا أن لها دلالة على المثلية والقيمية، عجيب كيف؟ شوف كيف، الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول صج هذا اعتدى عليكم في الأشهر، ففي هذه الأشهر ردوا عليه، طيب في بعض الاعتداءات لها مثل، مثل من أتلف أموالك، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني خذ المثل من عنده، خذ حقك، شفت كيف؟ يعني مثل الزمان، وهذا الذي فهم من قبل المفسرين، يقول ما اقتصروا على دلالة الآية بلحاظ الزمان، شوفوا ماذا قال صاحب مجمع البيان الطبرسي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره القيم؟ قال: في الآية دلالة على أن من غصب شيئاً أو أتلفه يلزمه، هو ملزوم، أن يرد مثله، ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال، الذي نسمي هذا يعني حنطة شعير أرز تمر، وقد يكون من طريق المعنى في الأشياء التي لها قيمة، كالقيم فيما لا مثل له، فإذن فهم أيضاً المفسرون أو بعض المفسرين أن الآية وإن كانت الاعتداء بلحاظ الزمان، لكن لها إطلاق، وهذا الفهم ما جاء من فراغ، لأن نفس الاعتداء إذا كان بلحاظ الزمان وكان للآية دلالة على المثلية في الاعتداء بلحظ الزمان، فما فيه مقيد لهذا الإطلاق، بمعنى أن الوارد لا يخصصه المورد بلحاظ الزمان، ففيها عموم، نحن دائما نقول المورد لا يخصص الوارد، هي صج واردة أين؟ بخصوص الزمان، لكن هذا الزمان ليس هو فقط نطاق الآية، نطاق الآية أعم، كما قال صاحب مجمع البيان.
والدليل على ذلك، لأننا لو قلنا كما قال صاحب الرياض قدس الله نفسه الزكية ماذا يصير؟ لدل الدليل على أن الآية أصلاً ليس لا يستفاد منها ما استفاده صاحب الرياض، لأن صاحب الرياض ماذا قال؟ قال تعتدي بنفس مقدار الاعتداء، ضرب بضرب، طيب في الحرب كذا؟ الذي هو مورد الآية، الحرب ما فيها هذا الحكي هذا، وقد دل الدليل على عدم ذلك، فإذن ما فهم من قبل صاحب الرياض يتنافى مع مورد الآية بالأدلة القطعية، الدليل القاطع دلل على أن ما فهمه صاحب الرياض قدس الله نفسه الزكية ليس هو المراد من الآية المباركة، فقط المثلية بلحاظ الزمان المعتدى فيه، وبما أن مورد الآية المثلية بلحاظ الزمان فلها عموم أيضاً على الموارد الأخرى المماثلة للزمن أو للزمان، وإلا ما يصير نقول الآية لا تشمل المورد الذي هي نازلة فيه، لابد يكون أنها شاملة للمورد، لو كان الفهم الذي قاله صاحب الرياض في محله، اعتدى عليكم بالضرب اعتدوا علي بالضرب، هذا اعتدى عليكم بالضرب اعتدوا علي بالضرب بالشتم بالشتم، هذا ليس بلحاظ دلالة الآية في المورد، وإنما بلحاظ عموم الآية الذي نستدل به على المثلية بالمثلي والقيمية في القيمي، يعني المعنى الذي استفاده صاحب الرياض جاء في طول دلالة الآية على المعاني الأخرى التي استفادها الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهما، فيصير كلامه صحيحاً لكن أين؟ في رتبة متأخرة، ليس هذا المعنى الأولي للآية واقتصر عليه، وغيره لا دلالة للآية عليه، الأمر ليس كذلك، معي في هذه الفذلكة هذه؟
فإذن قوله تعالى دال على ضمان المثلي بمثله بل والقيمي بقيمته، فيقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والعرف يفهم ذلك، قلنا عرف العقلاء محكم في المقام، لكن الشيخ الأنصاري توقف، قال: بعد الإنصاف أن العرف العقلاني والآية لا يدللان على ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، لماذا؟ يقول شوف لماذا ما يدللان؟ نحن لما نقول يدللان، راح ندور في فلك الآية المباركة، لأن نحن قلنا العرف والآية مقترنان، فإذا اقترنا واتحدا صار العمل على وفقهما، ولا يسوغ الخروج عن دائرتهما، كلام من؟ الشيخ الأعظم يرحمه، يقول بينما نحن نشوف في الخارج الأمر ليس كذلك، عجيب أين؟ يقول شوف يقول أنا أعطيك مثالاً هو جاء بأكثر من مثال، خلنا نشوف الآن، أعطيك بعض الأمثلة ليس مثالاً، بعض الأمثلة الدالة على أننا لا ندور في فلك الآية مع العرف العقلائي، كيف؟ يقول شوف الأقمشة لها مماثل، فإذا أنت أعطيت قماشاً، الأقمشة تسمى في السابق كرباس، كرباس يعني طاقة القماش يسمونها كرباس، إذا أعطيت قماشاً، طاقة من الأقمشة، أعطيتها مثلاً رهناً، فتلفت مثلاً بتفريط، بتعدي كذا، هذه الطاقة من القماش مثلي وإلا قيمي؟ عند الفقهاء والمتشرعة من القيميات، هذه ليست مثل الحنطة والشعير والأرز، والتمر والزبيب، هذه الأمور هي المثلية، لكن الأقمشة ماذا قالوا؟ قالوا هذه من القيميات، بينما العرف ماذا يراها؟ يراها من المثليات، فإذا تقولون هناك اقتران بين الآية المباركة والعرف المفروض عند تلف هذه الطاقة من القماش أن يضمن من تلفت تحت يده بطاقة من القماش، والحال قالوا ما يضمن الطاقة مثلاً، يقول العرف العقلاء يرون أن هذه جاء بنفس الطاقة، يقول أنا ما عليّ، قال الفقهاء إنها من القيميات تضمن قيمتها، طيب نحن حكمنا العرف، تالي نتراجع عنه؟ فدليل على أن (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ليس المثلية العرفية هذه المستفادة التي تدلل عليها الآية المباركة، لا لا، أبداً، وهذا المثال واضح، تلفت طاقة من القماش تستطيع أن تدفع قيمتها، ولا أحد يقول لك ادفع، جئ لنا بطاقة من القماش، لأن قال الفقهاء هذه من الأشياء القيمية، وعندنا مثال أوضح، و يمكن أبين، المثال الثاني: شوف المثال الثاني، طيب واحد أخذ عبداً منك استعارة، أول فيه عبيد وفيه إماء، وهذا العبد الذي أخذه منك فرط فيه، يعني خلاه يشتغل في مكان فيه خطورة، فتلف العبد، تلف، واضح بعد هنا إذا تلف العبد يضمن، العبد من الأمور المثلية وإلا القيمية؟ القيمية، لكن سبحان الله من باب الاتفاقات الحسنة والجميلة، هذا الذي تلف العبد عنده شخص آخر أرسل له عبداً بنفس المواصفات، وجاء العبد قال هذا العبد الذي أنا سأرسله لفلان، هذا خله عندك، عند من؟ عند هذا الثاني صاحب العبد، أمانة لمدة شهر وبعدين أوصله إلى فلان، فصار عنده عبد كذا تلف، فالمفروض ماذا يصير؟ الآن ذاك عليه أن يرجع، فصار عنده عبد بداله، نفس العبد، نفس المواصفات، هذا العبد الأولي قوي في عضلاته، شديد في بأسه، بعد هم نقول دقيق النظر، لا بأس، يرى من بعيد ما شاء الله يفيدنا، أول بمثابة الميكروسكوبات هذه التي الرؤية القوية يكتشف بها بعض الأشياء، مثل زرقاء اليمامة، المهم إنه بعد وكاتب، وهذه المواصفات بأجمعها موجودة في العبد الذي كذا، فالمفروض مر علينا خلاص إذا تلف العبد عنده، وصار عبد الآن تحت يد هذا نفس المواصفات ماذا يصير؟ تهاتر، الذي مر علينا، فبعد ما يقول له تعال، لكن ماذا قال الفقهاء في مثل هذا المورد؟ قالوا: لا، هنا ما يصير تهاتر، على من تلف العبد تحت يده أن يرجع القيمة لذاك صاحب العبد، المالك السيد الأول الذي أعار وفرط في إعارته، أن يرجع القيمة، وهذا عليه أن يدفع العبد إلى صاحبه، طيب هي الآن إذا كان العرف يقولون هذا العبد مثل ذلك العبد، النظرة العرفية المفروض أن تكون محكمة، لأن العرف مع الآية قلنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، خلاص أنا الآن عليه أن يفي لي بنفس المواصفات، جاءت هذه على طبق من فضة، دائماً خلنا نجيب فضة، لأن الفضة بعد هم مذكورة في القرآن الكريم مثل الذهب، (بأكواب وقوارير من فضة قدروها تقديراً) موجود هذا، مذكور في القرآن الكريم، كل شيء مذكور في القرآن...
 على كل، فهذا ماذا يدلل عليه؟ يدلل على أن هذا الذي له مثل عرفاً، كما تقولون، ألا تقولون فيه عرف عقلائي يقول إذا تلف شيء يوفى للمالك بمثله عرفاً، نقول: قف أبداً، العرف يرى وجود أن هذا مثل ذلك العبد، ويقول نوفي له بالقيمة، ولو كانت النظرة العرفية محكمة تبعاً للآية كما تقولون، لكان الإيفاء في المقام يتحقق بالتهاتر، يعني التساقط، التهاتر التساقط، كان ذاك ما يجب عليه شيء، خلاص أنا تلف تحت يدي هذا عبدك الذي هو سامر مثلاً خلنا نسميه سامراً، العبد سامر، والعبد الذي جيء به لك عامر، وهم اتفاقاً كانا توأماً، وتعلما جميعا ونفس المواصفات، يصير في بعض الأحيان، على كل، فإذن النظرة العرفية ليس كما تقولون، لا لا لا، ولا فيه توأمية بين الآية المباركة والنظرة العرفية، لأن الآية تقول فِ بالمثل، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بينما العرف يقول هذا مثل ولكن لا يجب الوفاء به، أو فِ بقيمته، فتحصل إلى هنا بإشكال الشيخ يقول ما فيه دلالة بالآية والسيرة العقلائية العرفية على ضمان المثلي بمثله ولا القيمي بقيمته، هل إشكال الشيخ وارد أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله الدغدغة في إشكال الشيخ.
 وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000281
وقت الدرس: الأثنين 11-6-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في رد الإشكال الوارد على الاستدلال بالآية المباركة في ضمان المثل بمثله، قلنا إن قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) استدل به الشيخ الطوسي يرحمه الله وغيره أيضاً على ضمان المثلي بمثله، بل والقيمي بقيمته، والشيخ الأعظم وغيره دغدغوا في الاستدلال بهذه الآية المباركة على ضمان المثلي بمثله، أوردنا كلام السيد الطباطبائي يرحمه الله، الذي قال هذه دالة على أنه إذا اعتدى بالضرب فاعتدوا عليه بالضرب، بجرحٍ، فاعتدوا عليه بجرح مثله، وهلم جرا، وقلنا إن الآية المباركة واردة بلحاظ أمثال الأشهر الحرم، يعني إن اعتدى عليكم في الأشهر الحرم فاعتدوا عليه في هذه الأشهر الحرم، وبالرغم من أن الآية تفصح عن مثلية الاعتداء في الأشهر الحرم، إلا أنها باقية على عمومها في ضمان المثلي بمثله.
 ثم استشهدنا على ذلك بفهم الآية على هذا النسق من قبل المفسر الكبير والعالم النحرير صاحب مجمع البيان الطبرسي قدس الله نفسه الزكية، ماذا قال؟ قال هكذا: في الآية دلالة على أن من غصب شيئاً أو أتلفه يلزمه رد المثل، ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال، وقد يكون من طريق المعنى فيما لا مثل له، كلامه هذا واضح في استفادة عموم المثلية من الآية.
أما الشيخ الأعظم فإشكاله ماذا كان؟ قال هكذا: أعظم أو أقوى دليل يستدل به على ضمان المثلي بمثله الآية هذه، وهذه الآية مع الدليل القوي المتيين، السيرة العقلائية العرفية، أقصى ما يستفاد منهما، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ الفهم العرفي أن الشيء الذي له ما يماثله يضمن بمثله، ولكننا نجد أن هذا الفهم العرفي مخروم، مخدوش، كيف؟ يقول: انظر إلى الأقمشة، الأقمشة لها مثل عرفاً، والمفروض أنه إذا تلف القماش يضمن بمثله، والحال أن الفقهاء لم يأخذوا بهذه السيرة العرفية، وإنما قالوا يضمن بقيمته، وهذا دليل قوي في دلالته على عدم الاستفادة من الآية من خلال فهم العرف لها على ضمان المثلي بمثله، يعني إذا نريد نقول إما بالإجماع نتمسك وإما بالآية، السيرة العقلانية العرفية أيضاً مخدوشة، لأن المثل في العرف يختلف عن المثل في ألسنة الفقهاء، ونحن إذا أردنا أن ندلل بالآية أو بالسيرة العقلائية لابد أن يكون اتحاد في الفهم، بينما نجد اختلافاً في الفهم بين ما يفهم من لدن السيرة العقلائية وبين ما يقوله الفقهاء، الفقهاء جعلوا المثلي ماذا؟ ما تساوت أجزاؤه، وأيضاً ما تشابهت أشكاله وتساوت قيمته، وما يقرب من هذا التعريف من التعاريف التي أسلفناها، هذا لا يدلل على المعنى الذي يفهم من لدن العرف العقلائي، لأن المعنى الذي يفهم من العرف العقلاء في أشياء كثيرة لها أمثال، بينما الفقهاء قالوا هذه الأشياء التي لها أمثال عرفاً هي من الأمور القيمية..
....
لا زال الكلام موصولاً فيما أفيد في هذا المقام، وهو أيضاً للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، الشيخ ماذا قال أيضاً؟ قال عندنا بعد أمثلة، أمثلة متعددة، نحن جبنا يقول الكرباس، الذي نحن قلنا طاقات القماش، لما نقول كرابيس أو كرباس يعني طاقة قماش، لكن الآن لما تقول حق واحداً: اشتر لي كرباساً، يمكن يقول إنك تتكلم وإياي بلغة من اللغات الأجنبية، ما يفهم هذا، ولذلك مهم أنه يصير الكلام يعني الكلمات التي تقولها، حتى في المسفورات الفقهية حري بنا أن نلتفت إلى هذا، تعابيرنا، يعني ماذا نقول؟ نجيب يعني كلمات مفهوم لمن يقرأها ولمن يسمعها أو يستمع إليها..
تالي بعد ما نخلص قولوا لي جب مثالاً، سأجيب لكم مثالاً جميلاً جداً...
....
لا، هذا يعني في كل عصر، يعني لابد نحن يعني نجيب الأشياء الواضحة البينة، شوفوا مهمة جداً يعني، ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول: ولدينا أمثلة متعددة على أنه يوجد المماثل عرفاً، ولكنه يعد غير مماثل، بل يعد من القيميات.
 خلصنا الآن من القماش...
 يقول عندنا المثال الثاني: العبد، هذا العبد جبناه أيضاً، وهذا العبد له عدة صور، عجيب نعم، (لاتعجبي من أمر ربك رحمة الله عليكم أهل البيت)، طيب العبد، يقول إذا استعار أحدهما عبداً، استعار، طيب هذا المستعير أيضاً عنده هذا العبد، لكنه حصل عبداً آخر، أو جاءته الصدف الحسنة مثل ما نعبر بعبد آخر، لمن ذلك العبد الآخر؟ له، هو ملك عبداً، لكن هذا العبد الذي ملكه جاءه عن طريق المعير، استعرت منك  عبداً، ثم أنا ملكت عبداً، من أين؟ بالهبة، واحد قال أنا وهبت لفلان عبداً، وعليك أنت يا فلان الذي أعرته العبد أن توصله إليه، وأنت شفت هذا العبد مثل عبدك، قلت: أنا الآن أعطيته عبدي، خلني أجل أخلي هذا العبد هذا يشتغل عندي، لأني مثل ما يقولون طايح الميانة يقولون بيننا، سبحان الله خليته يشتغل عندك إلا تلف في العمل، إصابة عمل، ما المفروض هنا؟ المفروض أن هذا العبد الذي تلف بين يديك وهو ليس لك ماذا يصير؟ بدلاً عنه عبدك الذي أعرته لفلان ل (س)، أنت (ص) وهو (س)، خلنا نعبر بهذين التعبيرين، أو (س) و(ش)، فماذا نسمي هذه؟ مثل الدين، إذا واحد له عليك دين، وحصل مثلاً ماذا؟ كنت تطلبه مثلاً، فيصير تهاتر، سقوط كل من الدينين بما في ذمة الآخر، هنا المفروض كذلك، لكن الفقهاء لم يقولوا بذلك، الذي هو كذلك لم يقولوا بذلك، ماذا قالوا؟ قالوا: إذا تلف العبد، العبد عبد من؟ عبد المستعير، في يد المعير، هو ليس عبد المعير، هذا عبد ثاني، المعير عبده بيد ماذا؟ المستعير، قالوا: يضمن قيمته، نعم يضمن القيمة، وذاك أيضاً إما أن يرجع العبد الذي أعاره، ولو فرضنا أيضاً تلف، فرض المحال ليس بمحال، وهذا ليس محال، هذا ممكن أصلاً، كل منهما تلف عبده، كل منهما يدفع القيمة لصاحبه، ما قالوا بالتهاتر، مع إنهم فيه مثلية بين العبد والعبد، قلنا كلا العبدين يتصف بالكتابة، وبالقوة والمتانة، وبالأمانة وحسن الخلق، كلاهما فيه نفس المواصفات، ومع ذلك لم يقل الفقهاء بالتهاتر في المقام، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن المثلية العرفية ليست بمنظورة للفقهاء، التي هي المعنى المستفاد من الآية لو قلنا إن الآية لها عموم تشمل المثل في العرف، ونحن رجحنا ذلك فيما سلف، لكن هذه المثلية التي رجحناها فيما سبق، ليست كذلك في منظور الفقهاء بدليل هذا المثال، واضح الآن المثال؟ طيب ومعنى ذلك أنه تبقى ذمة كل منهما مشغولة لو تلف العبد بأداء القيمة، ولو كانت هناك مثلية لكان تهاتر بشكل ماذا؟ قهري كما نعبر، لكن ما فيه مثلية، هذه من الأمور القيمة، هذا مثال نمرة كم؟ اثنين غير الكرباس، مثال العبد.
 المثال نمرة ثلاثة: فيما إذا باع عبداً سلماً لزيد، تعرفون بيع السلف وبيع السلم مر عليكم وعلينا، نعم وقد أعطى البائع، أعطاه مالاً قال أبغي عبداً تجيبه لي بالمواصفات الكذائية، قال كم تجيب لي؟ مدة كم؟ هذا نخاس بائع عبيد، فاشترى منه عبداً سلماً، يعني يسلمه بعد ستة أشهر أو بعد شهرين، بعد مدة، لكن أخذ ذاك النخاس الثمن، ثمن العبد، ونفس الشيء هذا النخاس نعم، يوم من الأيام مرة هذا النخاس على المشتري، فرأى عنده مجموعة من العبيد أو الإماء، فكلف بعض العبيد بتكليف دون استئذان مثلاً من المالك، تصرف، مما أدى إلى تلف العبد، في هذه الحالة ماذا قال الفقهاء؟ قالوا هذه الحالة في بيع السلم، نعم يجب عليه هذا أن يحضر العبد بعد شهرين، ويجب عليه أن يسلم قيمة العبد الذي أتلفه للمشتري، لأنه هو جاء مثلاً إلى مزرعة المشتري شاف هذا العبد، قال له: ما رأيك مثلاً تصعد هذه النخلة وتأتي بعذق من الرطب، فذاك في أثناء صعوده سقط فمات يرحمه الله، فيقولون هذا هنا يضمن العبد، يضمن يعني قيمة العبد، ما قالوا يجيب له عبداً ثانياً، هو سيجيب له عبداً ثانياً، قالوا أيضاً ويوفي له ماذا؟ بعد الشهرين، لأنه هو مستلم الثمن يعني يدفع قيمة هذا العبد، وبعد مضي الشهرين أيضاً يجيب له العبد، طيب إذا قلنا هنا مثلية عرفية، هو ذاك شاف العبد، لكن اتفاقاً ذاك الذي صاحب مزرعة كبيرة، وكان يبغي عبداً بنفس مواصفات هذا العبد، سريع تسلق للنخيل، وسريع الصرام والخراف، والأشياء التي تحتاج إليها النخلة، ما شاء الله ماهر محترف بالتعبير الحديث، فشافه هو جاي هذا،  شافه، لكن تلف بأمره، بأمر ماذا؟ البائع، فهذا يضمن للمشتري قيمة العبد، ويوفي للمشتري أيضاً ماذا؟ عبداً آخر، وهذا دليل على أنه هذا العبد مثل هذا بالنظرة العرفية، ولكن في المنظور الفقهي الأمر ليس كذلك، فمعنى ذلك أن ضمان المثلي بمثله ليس كما يفهم عرفاً، لأن المنظور من الناحية الفقهية يغاير المفهوم من الناحية العرفية، الذي يفهم فقهاً يتغاير مع الذي يفهم عرفاً، أيضاً  مثلية بالنظر العرفي، ولكن في المنظور الفقهي هي قيمية من القيميات، فكيف تقولون إن ضمان المثلي بمثله يفهم من الآية بلحاظ أن هذه الآية كذا يظهر منها في العرف العقلائي، نحن هذا جبنا لكم الآن، العرف العقلائي يغاير أمور مثلية في نظر العرف العقلاني ولكنها قيمية في نظر الفقهاء..
 وأيضا عندنا، كله نفسه في العبيد، هذا نخاس يبيع عبيداً فجاء المشتري إلى النخاس وقال أريد عبداً بالمواصفات الكذائية، مثلاً في اصطلاحنا الحديث، خيال، خيال يطلق على معنيين الظاهر، على من يركب الخيل وعلى من يسوس الخيل أيضاً يقال له خيال، يعني حتى يمكن في هذا العصر يطلع ليس فقط يسوس، المدرب هم يقال له خيال، يمكن له اصطلاحات أخرى أو أسماء أخرى في العربية، لكن الآن يطلقون على الجميع خيال...
....
لكنه يعني ممكن، فقال له: أريد عبداً خيالاً، قال له: هذا عندي اثنان، الآن هما في المساومة قال له: اختر أحدهما!، قال له: أنا ما يكفيني كذا أنظر إليهما لابد أن آخذهما معي، إلى مزرعتي التي فيها تدريب وفيها كذا أو إلى المكان، عندي أنا مضارب، مضارب بني عبس، هو عبسي هذا من جماعة عنترة، فرسان وخيالة، فجاء بالعبدين سبحان الله فأبق أحدهما، يعني هرب...
كلا الإثنين في نفس المواصفات، طبعاً هو الآن هذا الذي هرب، في حالة أن كلاهما الآن أمانة، في حال ماذا؟ بمثابة الأمانة، ما اشترى هو، مجرد في حالة سوم، لكن أخذهما للتدريب، فواحد منهما هرب، هنا الفقهاء لهما رأيان، الرأي الأول وذهب إليه المشهور قال هكذا: الهارب هذا عليهما، يعني كل واحد يتحمل نصفه، يعني ليس هذا الذي هارب الذي هو في يده يقول له: خلاص أنت تغرمه لي بأكمله، لا، نصف على البائع، ونصف على المشتري الذي كان في حالة سوم...
....
 مساومة مقاولة، المفروض أمانة لا يضمن شيئاً، المفروض هكذا يعني رأي، هذا رأي ثالث، طبعاً هم ما قالوا، قالوا أخذوا فقط كذا، وهذا الرأي ما قالوا بعد لا يضمن، الرأي الثاني قالوا: إن كلاً منهما في هذه الحالة يتحمل النصف، حتى لو أنه أودع عنده الثمن، كل ذاك ثمن، وأخذ العبدين، قال هذا ثمن واحد منهما، لكن أنا سأرجع عليك الثاني، يعني ما تمت الصفقة، ما قال في حال ماذا؟ هذا أخذ العبدين وأعطى الثمن، ثمن كم؟ ألف دينار مثلاً، ألف درهم، ثمن واحد، راح بهما إلى الاصطبل إلى المزرعة إلى مكان التدريب، وهرب أحدهما، أبق أحدهما، قالوا: كل منهما يتحمل النصف، هذا الرأي الأول.
الرأي الثاني: قالوا لا، هذا الذي هرب عليه، يقول المحقق الحلي صاحب الشرائع، القول الحسن إن الذي هرب عليه وهو أخذه هذا يتحمل كامل القيمة، هذا قول حسن، يتصف بالحسن، يعني لو قيل به لكان قولاً حسناً يقول، أنه يتحمل كامل القيمة، الآخذ نعم الذي أخذ العبدين، وواحد منهم طار، يتحمل كامل القيمة، طيب إذا تحمل كامل القيمة قالوا يضمن قيمة العبد كاملاً لذاك البائع، وبما أنه نقد الثمن إلى أحدهما، هو أحدهما أعطاه يعني، فإن جاز له ذاك العبد الثاني، خلاص قال هذا ما شاء الله فيه نفس المواصفات التي أنا أبغيها خلاص تمت الصفقة، لكن عليه أن يضمن قيمة العبد الآبق الهارب، طبعاً إذا رجع العبد واضح يسلمه إلى صاحبه، إذا يعني لقيه أحدهما خلاص انتهت الشغلة..
 الشاهد هنا أنه أيضاً المسألة مع أنها لها مماثل، ما قالوا يضمن مثل هذا العبد، قالوا: يضمن قيمته، فيتبين، مع أنه ممكن أن يقال ههنا في مثل هذه، في حال أبق أحد العبدين أنه يضمن مثل هذا العبد، بينما في المنظور الفقهي قالوا يضمن قيمته، أو على القول الأول المشهور يضمن نصف القيمة، لأن ذاك هو سلم قيمة عبد واحد، باقي له عبد واحد، أما أن يرجعه، ذاك يجيب له عبداً بداله، أو هو عنده عبده أصلاً خلاص يصير تهاتر، لو قال أنا خلاص قبلته خلاص انتهت القضية، يعني تم البيع، لكن عليه أن يضمن نصف القيمة للآبق، ما قالوا يضمن، خصوصاً على، إذ لو قلنا يضمن كاملاً ما قالوا يضمن المثل، ولا أيضا ما قالوا يضمن المثل حتى على نصف القيمة، لكن يضمن عبداً مشاعاً، يصير بالنصف بينهما، الأمر ليس كذلك، فيتبين من خلال هذه المسائل العبدية أن الفهم العرفي يختلف عن الفهم الفقهي، فلو أخذنا بالآية المباركة قلنا ماذا؟ (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، نشوف المثلية من المنظور العرفي تختلف اختلافاً كبيراً عن المثل الفقهي، عرفاً يختلف عن فقهاً، فلا نستطيع أن نقول بضمان المثلي بمثله من خلال فهم الآية بمنظور العرف العقلائي، واضح إشكالات الشيخ الأعظم مع الأمثلة؟ وسيأتينا تتمة للكلام إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000282
وقت الدرس: الثلاثاء 12-6-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على الاستدلال بالآية المباركة (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، وأن الآية الكريمة لا تدل على ضمان المثلي بمثله، والدليل على ذلك أن العرف أيضاً يفهم من الآية، العرف العقلائي، أن القيميات متماثلة، ولكنها لا تضمن بمثلها، كما تدل عليه الآية، وإنما تضمن بقيمتها، فمن أتلف طاقة من القماش يضمن قيمة تلك الطاقة، ولا يقال إن هذا في العرف له مثل فعليه الإتيان بمثله، وأوردنا أيضاً أمثلة متعددة في بيع العبيد، العبيد أيضاً قلنا الأمر فيهم كذلك، بالرغم من أن العرف يجد مثلاً من استعار عبداً من شخص ثم حصل على عبد، وأتلفه المعير، المفروض أن يكون هنا بدلاً عنه، لأنه مماثل له، ولكن القوم أو الفقهاء لم يقولوا بذلك، وإنما قالوا عليه أن يؤدي قيمة العبد المتلف، وعلى ذلك أيضاً أن يرجع العبد المعار إلى صاحبه، فلو كان الأداء بالمثل، لقلنا هذا تهاتر أيضاً، وكذلك قلنا إذا باع سلماً، يعني نقد الثمن وانتظر على المثمن إلى شهر، فالحال قلنا نفس الحال، بمعنى أنه لو حصل له عبد في هذا الحال، ولكن ذلك العبد الحاصل للمشتري أو للبائع، للبائع سلماً، حصل إتلاف من لدن المشتري، نفس الكلام قلنا عليه، على المشتري أن يؤدي قيمة العبد للبائع، وعلى البائع أن يسلم العبد المباع أو المبوع سلماً في حينه، وهذا يدلل على أن هذه الأمور بالرغم من وجود ما يماثلها عرفاً، ولكن الفقهاء يرونها من القيميات، فلو كان الاستدلال بالآية المباركة والكريمة دالاً على ضمان المثل بمثله لكانت هذه الموارد في القماش في العبيد الضمان فيها بالمثل، والحال أنهم لم يقولوا بذلك، وهكذا أيضاً قلنا في المسألة الأخيرة، من اشترى عبداً فأعطاه البائع عبدين، قال له: اختر أحدهما، هذه قلنا مقاولة ومساومة، في أثناء التساوم هرب أحدهما، أبق أحدهما، انحاش يعني...
 نحن عندنا أسرة اسمها المنحاش...
على كلٍ، أسرة عريقة يعني، أبوهم هرب وسموهم كذا يعني على كل...
إذن عندنا مسائل متعددة، في كل هذه المسائل الضمان ليس بالمثل وإنما الضمان بالقيمة، مع أنها في نظر العرف هي متماثلة، وهذا دليل على أن ما فهمه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية ليس على ما ينبغي، أقل ما يمكن أن نقول فيه، لماذا؟ لأن هذه النظرة العرفية للمتماثلين لا تؤيد الفهم الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي يرحمه الله.
.....
لا، في الفقه هو ذاكر، لا، ليس في التبيان، ذاك في المسائل الفقهية، لا، ليست فقهية، طيب لكن سوف يأتينا أن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي هو الصحيح، (لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)...
استدراك على ما تقدم: الشيخ الأنصاري كأنه وقع في نفسه حزازة، ماذا قال؟ قال هكذا: يبدو من بعض أعاظم الفقهاء قدس الله أسرار الجميع، يعني العظيم غير العظيم، أنه يجوز ضمان المثل في القيميات، يجوز ضمان المثل، بل في بعض الأحيان يجب على من أرجع إليه المثل في القيميات أن يقبل بهذا المثل، كيف؟ الشهيد الأول قدس الله نفسه في الدروس والشهيد الثاني في المسالك كلاهما قالا إنه...
...
قالا نعم، يعني بالألف، ليس قال واحد، قالا، بعد لما نجيء بـ (قال) نمدها اشوية بعد هم لا تخلو من إشكال..
ماذا قال الشهيد الأول والشهيد الثاني؟
 أولاً ننقل كلام الشهيد الأول رحمه الله، طبعاً يعني لماذا الشيخ الأنصاري استشهد بكلاميهما؟ لأن هذا من باب إذا قالت حذام فصدقوها، يعني خريتا فقاهة...
 قال صاحب الدروس قدس الله نفسه الزكية: ويرد البدل مثلاً أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الأصح..
 يعني لو رد العين في الأمور القيمية يجب على المعير أو المقرض، إما عندنا استعارة أو إقراض، الآن أنا استعرت من عندك شيئاً، أو اقترضت من عندك قماشاً، عبداً، طبعاً واضح يقول في هذه المسائل هذه لها أمثال عرفاً، لكن نحن ما أعطينا الرد بالمثل، وإنما بنفس العين، افرضوا مثلاً أني أنا الآن استعرت هذا العبد أو اقترضت العبد، ترى العبد يقرض في السابق، يعني لا تتعجبون لما تسمعون كلمة إقراض، يقرضون العبيد مثل ما يقرضون النقود، نعم أموال...
...
 مثل الإعارة لو أعطيته..
...
 لا، أقرضه إلى مدة، إلى شهر، المفروض أنه لو أصيب العبد أو تلف ماذا؟ قيمي، فماذا يرد؟ يرد قيمته، قيمته مائة دينار، يرجع على المقرض مائة دينار، لكنه هو لا، الحمد لله هذا العبد لم يصب بأي شيء، ما تقول لي هذا ما أصيب، يعني مثلاً هذا قد يكون هذا الإقراض لمدة سنة، فكبر العبد في هذه السنة، قلّت قيمته، أصيب بشيء من الإرهاق والإعياء والتعب، كل هذا لا ينظر إليه بالنظرة الدقية، وإنما النظرة العرفية، الآن هذا الذي أخذ العبد أرجع نفس العبد، ما يقوله ذاك: تعال أنا أعطيتك العبد قبل سنة، وكان العبد عندما يشتغل بداية ما أقرضتك إياه يشتغل اثنتي عشرة ساعة بالتمام والكمال، يعني مفتول الذراعين، قوي، لكن الآن عندما أرجعه ماذا يشتغل؟ سبع ساعات ونصف فقط لا غير، ما يقول له: لماذا أرجعت علي هذا العبد؟ وأنا أريد زيادة، ولا يلحظ، يقول بما أن هذا الشيء، الكلام يعني تحت السطور للشهيد الأول في الدروس، يقول لو أرجع هذا العبد المقترض يجب على المقرض قبول هذه العين المقترضة، يجب عليه، ما يقول له تعال أعطني القيمة، ويدغدغ، يقول: والله كان العبد يشتغل مثلاً عشر ساعات الآن ما يشتغل إلا ثمان، لا، خلاص يأخذ..
 ولذلك شوف ماذا يقول في الدروس: ويرد البدل، البدل مثلاً أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الأصح، يعني في العبيد، وكذا في القيمي على الأصح، طيب هو اقترض قماشاً، طاقات من القماش، الآن جاءت أقمشة جديدة، انخفضت قيمة هذا القماش، تدرون إذا جاءت ماذا؟ لكن هو هذا الذي اقترضه يرجعه، ما يقول له أنا لما أعطيتك هذا القماش كانت قيمته غالية أو عالية، لا، يجب، يقول هذا الكلام للشهيد الأول رحمه الله، ماذا يقول؟ وجب القبول، وكذا في القيمي على الأصح..
طبعاً عنده اشوية كلام، لا بأس نجيء بهذا الكلام، قال ويحتمل وجوب القبول إذا تساوت القيمة فقط، يحتمل هذا، هذا احتمال، إذا تساوت القيمة وقت الرد، أو زادت، وأما إذا نقصت، يعني هذه طاقة القماش أو العبد نقصت قيمته، فلا، يعني ما يقدر تقول له على المقرض أن يقبل العين المقروضة أو المقترضة، لا، عليك أن ترجع ثمن هذه الطاقة من القماش، أو ثمن العبد، الآن عرفنا، لكن جاء بهذا هذا الكلام على ماذا؟ يعني قال هناك يعني جزم بوجوب القبول من لدن المقرض لرد المقترض، لرد المقترض للعين، انتهينا من كلام الشهيد الأول.
ليس هو فقط الشهيد الأول قدس الله نفسه حتى تقول لعل الشهيد الأول يعني وهم في المسألة، هذه مسألة من المسائل ممكن واحد يقع في وهم في إحدى المسائل، لا، هناك أيضاً خريت صناعة آخر هو الشهيد الثاني، ماذا قال؟ قال هكذا: وأولى بالجواز لو رد العين، لأن الانتقال إلى القيمة، يعني يجوز له أن يرجع في القيمي القيمة، ويجوز له أن يرجع نفس العين، بعد هذه أولى يقول، فيه أولوية ارجاع العين، لأن الانتقال إلى القيمة إنما وضع بدلاً عن العين، فإذا أمكنت يعني تمكن ببذل، أمكن رد العين يعني، ببذل المقترض، كان ذلك أقرب إلى الحق، شوفوا هذه أمور قيمية، لكن ما نلزم المقترض بإرجاع القيمة، نقول له: صج نحن أقرضناك، لكن هذا يعتبر مالاً، ترجع علينا بدل هذه العين دراهم أو دنانير، القيمة، لأن هذه أمور قيمية، ما ترجع علينا نفس العين وتلزمنا بها، بينما هذا الشهيد الثاني ماذا يقول؟ هذا أقرب إلى الحق، وأصلاً الانتقال إلى الجانب المالي إنما وضع بدلاً، يكون ننتبه إلى كلمة بدلاً، يعني الأصل أنك ترجع نفس العين..
 من خلال كلامي هذين العلمين الشهيدين يعني، يقول: ما نقدر نقول ما فهمه الشيخ الطوسي يرحمه الله وجمع، ليس فقط الشيخ الطوسي، حتى الشيخ الطبرسي، وإن قال ذلك في التفسير، لكن بعد الشيخ الطبرسي ترى فقيه، وإن لم يستعرضوا آراءه من الناحية الفقهية، لأن بعض الفقهاء ليس له كتب فقهية، لكن هو ماذا؟ فقيه يعني، عندما تشوف أبحاثه تشوفه أنه فقيه، تدرك يعني تلمس الجانب الفقاهتي أو الفقهي في أبحاثه، حتى لو كان يستعرض بحوثاً أخرى، يعني تشوفه أن الرجل فقيه، فنحن هنا الآن يقول الشيخ الأنصاري: نعم هؤلاء أو هذان فقيهان كأنما اقتربا بمسافات كادا أن يلتصقا في الاقتراب بما ذهب إليه الشيخ الطوسي، شفنا كيف الآن؟ فالآن شتسوي هناك أنت أشكلت وهنا هذا فقيهان يقولان هذا الرأي؟ يقول: عندي إجابة على ما قاله العلمان الشهيدان يعني، شوفوا إجابة الشيخ، يقول رحمه الله: صحيح أن هذين العلمين قالا برد العين، وكأن القيمي لا يتعين رده بقيمته، وإنما يجوز رده بمثله أو بقيمته، يعني كأن نحن نتخير في القيمي، نحن الآن المثلي يرد بمثله، خلنا الآن من المثلي يرد بمثله، نحن كلامنا وإذا تعذر المثل ننتقل إلى القيمة، لكن في القيمي، لا، ما يرد بقيمته، ممكن أن نرده بمثله، وهذا الفهم يقترب من الفهم العرفي، صحيح في المنظور الفقهي المثلي قد يكون قيمياً فقهياً، لكن هؤلاء قالوا ماذا؟ بما يتساوق مع الفهم العرفي..
 رد الشيخ الأعظم قال، شوف ماذا يقول؟ يقول رد العين المقترضة لا يكشف عن ضمان القيمي بالمثل، هذا ما يكشف، لماذا ما يكشف؟ ولا يكشف عن اشتغال ذمة الضامن بالجامع بين الأمرين، يعني إما أن يرجع القيمة أو أن يرجع المثل، العين هذه المقترضة مثلاً، لا، هذا ليس كذا، لماذا؟ شوف لماذا لا يكشف، يقول عندي دليل قوي جداً عن عدم كاشفية إرجاع العين عن أن تكون ضماناً للمثلي، يعني حتى نضمن القيمي بالمثلي، كيف؟ يقول ماذا قالوا هم؟ تأمل في كلمات الشهيدين في الدروس والمسالك راح تجد دقة في التعبير، الدقة في التعبير كيف؟ قالوا: قالوا ترد العين، ما قالوا ترد المثلي، ما قالوا ترد المثل، فالعين صحيح نحن ننظر إليها كمثل في المنظور العرفي، لكن ما ترجع العين أو مثل العين، ترجع نفس العين، لو كان قصدهما إرجاع القيمي بمثله لقالا، الأول والثاني يعني، ماذا قالا؟ لو أرجع العين أو مثل العين، أو لقالا هكذا: لو أرجع المثل في المقام لوجب على المقرض القبول، هو ما تطوع بذلك، قالوا أرجع العين، العين حطوا عليها دويحه اش كبرها، وعلقوا الدويحة ماذا تصير؟ فقط العين، يعني ليس ضمان القيمي بمثله، لأنه لو أرجع عيناً ثانية قد يقول قالوا لا يجب عليه القبول، لا يجب عليه القبول، فماذا نستكشف من عنده؟ أن القيمة لا يضمن بالجامع بين المثلي والقيمي، حتى تقول إن ما فهمه الشيخ الطوسي من الآية المباركة في محله، والدليل على هذا الفهم الطوسي الفهم الشهيدي الذي قاله الشهيدان، لا، الأمر ليس كذلك.
 شوفوا تأملوا في المطلب الذي يقوله الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول هذا ليس دليل على أن القيمي يضمن بالمثل، لأنهم لو كان كل منهما يريد أن القيمي يضمن بالمثل لقالا في المقام، والقيمي يسوغ إرجاع العين المقترضة أو مثل العين، قالوا العين يجب عليه القبول، فهذا ليس ضماناً، طيب ماذا يريدان بوجوب القبول ههنا؟ يكون ننتبه، يريدان أن يفصحا عن مطلب عرفي، هذا ما قاله الشيخ بشكل واضح، لكن أنا أريد أضع ماذا؟ خلونا نقول نغير في اللفظة حتى تصير واضحة في أذهانكم، الحروف على النقاط، مرة النقاط على الحروف، لكن طبعاً تصير هذه كلمة زائدة يعني، لكن لما تضع الحروف على النقاط تلفت الانتباه، كلش، بهذا تتأمل وتعرف الشيء بشكل دقيق، هو مثل فزورات، يقول هما الشهيدان، الشهيدان يرى كل منهما أن العين في مثل هكذا موارد قيمة، العين في مثل هكذا موارد قيمة، فما يريدان أن يقولا إن العين في مثل هذه الموارد هي مصداق من الكلي الذي يجب الإيفاء بمثله، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان الضمان في المقام إما بالعين أو بما يماثل العين، ولكنهما لم يصرحا بذلك، لو فقط بالعين، التي قلنا حطوا عليها دويحة، شوفوا كلام الشيخ الأنصاري صراحة دقيق...
......
يقول لأن هذا فرد من القيمة، ليس فرداً من الكلي الجامع بين القيمة وال...
.....
لأن يقول لك أنا رجعت لك القيمة، هذه العين مصداق من مصاديق القيمة....
.....
لا، يقول: أنا كأنه جبت لك مالاً، لأن هذا مصداق من المال العرفي، وليس من مصداق الكلي كمثل، هذا يقول الذي أنا أفهم من كلاميهما الشيخ...
أنت ممكن تناقش، لماذا هم حاطين، شوف الكتاب كذا تشوف فيه هذا البياض، ما يترسون الكتاب يطبعونه كلش إلى الهامش، حتى نحن نعلق بعد، نقول هذا الفهم الذي فهمه الشيخ الأعظم فيه تأمل، ويرد عليه كذا ويرد عليه كذاك ويرد عليه كذلك، لابد نحن بعد نقول، لكن انصافاً يعني كلامه متين، لماذا؟ لأنه لو كان يعني هذا مصداق الإيفاء في القيمي يسوغ للمقترض أن يفي بالمثل أو القيمة، كان ما يجب عليه إرجاع العين، يجوز له إرجاع العين ويجوز إرجاع بدل العين بما يماثلها، لكن ما قالوا هما كذلك..
..........
هي العين مبوعة في السلم، الثمن أنت تنقده، البيع السلم أنت تسلمه العين فيما بعد، يجيء واحد يقول لك أنا أشتري منك العبد، هذا ثمن العبد وتعطيني إياه بعد شهرين، هذا السلم بعكس السلف، تريد السلم أنت؟ 
...
القيمة مؤجلة، أنت اشتريت مثلاً عبداً وستعطيه القيمة، تقول له: جب لي العبد بالمواصفات الكذائية وراح أعطيك قيمته، وقال لك: هذا العبد موجود الآن عندي خذه، تقول له: خلاص أنا إن شاء الله أعطيك القيمة بعد شهر، هذا ماذا فيه إشكال؟
....
على رأي الشهيدين ما فيه مشكلة، يرد العبد، لأنه قيمة، على رأي الشهيدين...
.....
نعم، خلاص بطلت المعاملة، وخلاص يعني أبطل المعاملة..
....
لا، أقصد أنه لو أرجعه خلاص، قال له، أقاله، هذا عبدك، خلاص يرجع عليه العبد، يقول له هذا خلاص ما أريد، هو العقد تم لا إشكال، لكن لو حصل فسق أو إقالة يجوز له إرجاع العبد، ما فيه مشكلة أبداً...
...
أرجعه، كيف يرجعه؟ (أوفوا بالعقود) ما يجوز له يرجعه لكن لو قبل....
.....
هذا ليس نقضاً، هذا صحيح يجوز، يجوز له أن يرجع العبد، في حال الفسخ والإقالة يجوز إرجاع العبد، كيف في غير الفسخ؟ ما يقدر، إما أن يلتزم بالعقد، لأن العقد ملزم، أو يفسخ، بعد ما عندنا حالة ثالثة...
....
العين قيمة، لكن العين قيمة خلاص حتى الآن في المبادلة، يا الله، أنا اشتريت من عندك ديناراً بريال، أو دولاراً بين، نفس الكلام، إما أنا آخذ مثلاً ماذا؟ يصير مبادلة وانتقال، أو يقول له: خلاص نفسخ العقد وكل واحد يأخذ فلوسه، ما فيه إلا كذا أو كذا بعد، هذا بيع السلف..
طبعاً للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله، ما خلص الشيخ في هذه النقطة.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000283
وقت الدرس: الأربعاء 13-6-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الاستدراك الذي استدركه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على نفسه، وخلاصته: أنه يجوز ضمان القيمي بمثله، رد القيمي بالمثل، ومعنى ذلك أن ما فهمه الشيخ الطوسي في محله، وقد أورد الشهيدان الأول والثاني في الدروس والمسالك، نعم قالوا: لو اقترض عيناً وأراد الإيفاء، وكانت العين قيمية طبعاً، وأراد برد العين، قال هكذا في الدروس: ويرد البدل مثلاً أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول وكذا في القيمي على الأصح. وهكذا أيضاً قال الشهيد الثاني، ماذا قال؟ قال لو رد العين، الشهيد الثاني، وأولى بالجواز لو رد العين، لأن الانتقال إلى القيمة إنما وضع بدلاً عن العين، فإذا أمكن رد العين يجب، قال هكذا: فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق، ومعناه يتعين على المقرض أخذ هذه العين المردودة، فمعنى أن الكلام الذي أفاده الشيخ الطوسي في محله، يعني (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) فيه ظهور على استفادة الأداء بالمثل.
 ثم أورد الشيخ الأعظم رحمه الله توجيها لفهم الشهيدين، خلاصة التوجيه كالتالي: أن رد المثل في المقام صحيح هذا ما فهم من قبل الشهيدين قدس الله نفسيهما، لكن حري بنا أن نلتفت إلى أن ما فهم منهما فيه دقة، كما أوردنا بالأمس، قالا رد العين، ولم يقولا رد المثل، ورد العين يكون ننتبه هذا ليس لأن العين مصداق من الكلي، لا، رد العين لأن العين قيمية، يعني في المنظور العرفي العين قيمة، فلا تدل الآية التي فهمها الشيخ الطوسي يرحمه الله على رد المثل، ما تدل، والدليل على عدم الدلالة أنه لو كان هذا المقترض لا يرد العين، وإنما مثلاً اقترض أمة جارية، قلنا يجوز إقراض العبيد والإماء أمس، مال نعم، لكنه ما أرجع هذه العين المقترضة، أرجع واحدة تماثلها في صفاتها في طولها وفي مواصفاتها، أصلاً هي توأم لها، سبحان الله ما كانت تعرف إحدى الاثنتين من الأخرى من شدة المشابهة بينهما، يقول هذا الذي أرجعت له العين، قال: لا، أنا أفرق بينهما، هذه ليست التي أنا أقرضتك إياها، فلا يجب علي القبول، ولو كان الإيفاء بالمثل كما فهم الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي، لكان يجب على المقرض قبول أختها، مثالنا نحن يعني، إيضاح للمطلب...
....
هذا إيراد الشيخ الأنصاري على الشيخ الطوسي، يعني تقول كلام الشيخ طوسي دقيق...
....
خلنا نقول الآن اقترض طاقة قماش، هذه طاقة قماش الآن، وأراد أن يرجع نفس ما اقترضه، ما فيه مشكلة، هذه الأيام فيه نفس المواصفات، تماثلها مائة بالمائة، ما نقول بعد...
....
حتى لو ما تلفت، إما يرجعها أو يرجع قيمتها، يقول أنا أعطيتك هذه...
...
تؤديها، هذا قلنا إذا كانت هي نفس العين تؤدي العين، طيب العين ماذا؟ يقولون الآية استظهر الشيخ الطوسي أن هذه دالة في المنظور العرفي على إرجاع المثل بمثله حتى مع وجودها..
....
هذا كله ذا شرحناه، يقولون أرجع القيمة، مع وجودها لا إشكال فيه، كما يقول الشهيدان، ترجع نفس الطاقة من القماش، لكن لو أرجعت مثل الطاقة هذه، هل يجب عليه القبول أم لا؟ يقولون لا يجب، أنا ما أريد إلا ذيك...
....
أي شيخ؟
.....
هذه العين من القيميات، ولكن يسوغ إرجاع نفس العين، مع أن إرجاع العين قد يقال إرجاع المثل، لأنه أنت اقترضت مالاً، في المال، هذه العين أخذتها ليست كعين، أخذتها بالقيمة المالية..
....
قالوا: خلاص هذا ما فيه يجب عليه القبول، هذه يعني تتجسد المالية في نفسها، لكن لو أرجع ما يماثلها لا يجب على المقرض القبول، واضحة الحيثية الآن؟
....
 وجوب القبول لأنه نفس العين، يصدق عليه أداء للمال، في نفس العين، الكلام هذا ليس كلام الشيخ، كلام الشهيدين، الشيخ يؤيد ما ذكره الشهيدان، يقول لو أدى نفس العين هذا في الحقيقة، ليس قصدهم أداء القيمة المالية بالمثل، قصدهم أداء ال، لأن العين لها مالية هذه العين التي أقرضت ماليتها تبقى إلى وقت أدائها للمقرض، واضح الآن الحيثية؟
....
لا، ما يسلم، هو يقول، الشيخ يسلم نعم أن العين مثلي في المنظور العرفي، لكن يقول الفقهاء فهموا أن هذا ليس مثلياً، هذا تقدم أول أمس، يقول هذا ليس من المثلي في المنظور الفقهي هذا من القيمي، صحيح هو مثلي في العرف، وهذا مناقشة الشيخ في هذه الحيثية، واليوم بعد تتمة للمناقشة....
فإذا كان لا يجب على المقرض في حال إرجاع أختها القبول بها، يعني بالأخت، مع أنها مماثلة لها في نفس المواصفات، فلا يكون ذلك من رد القيمي بمثله، قيمي لكن له مثل، المفروض أن ماذا؟ الآية تدلل على أنه ماذا؟ (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) يكون لو أرجعنا القيمي بمثله، من مصاديق الآية، لكن يقولون لا يجب عليك القبول، واضح؟ الآن يمكن ازداد وضوحاً، أو ما ازداد وإلا باقي في خفائه؟....
لا، حتى عن تلف العين، يعني لو تلف العين يقول له أعطني قيمة أعطني دنانير أعطني دراهم، سواء تلفت أو باقية، لو أرجع له العين يلزمه القبول في أحد التعبيرين لأحد الشهيدين، طيب ما أراد يرجع العين، أراد أن يرجع أختها، يقول له: ما يجب عليه القبول..
....
وإن كان هو قيمي، لكن يقول هذا محفوظ في نفس هذه...
إذن ما أورده الشهيدان في منظور الشيخ الأنصاري أو في نظر الشيخ الأنصاري ليس من باب رد القيمي بمثله، وإنما هو من باب رد القيمي بالقيمة، لأن هذه العين قيمة...
ليست القيمة النجفية، قيمة يعني لها مالية...
 أيضاً يرد، الفقهاء شوفوا ماذا قالوا، يقولون بضمان القيمي بقيمته يوم التلف، عندك شيء اقترضته فتلف، في أي وقت من الشهر؟ في نصف الشهر، في نصف الشهر له قيمة، جئت وقت الأداء، خلنا نقول الآن هذه، نجيء ما الذي اقترضت؟ القماش أو الجارية، يسوغ التمثيل بكل منهما، فتلف القماش، يعني طاقة القماش، التي سميناها الكرباس، أو الجارية تلفت، مرضت فماتت...
....
لا، هي تمرضت، جاء أجلها، ليس بشرط هو، على كل، تلفت في أي يوم من الشهر؟ في نصفه، وهو يريد أن يؤدي في آخر الشهر، كانت قيمة الجارية في النصف من الشهر خمسمائة درهماً، لكنه سبحان الله ارتفعت القيمة في آخر الشهر، فأصبحت قيمة الجارية ألف ومائة درهم، نصف وزيادة يعني، أكثر من مائة في المائة الزيادة، كم يؤدي هذا المقترض للمقرض؟ خمسمائة درهم، لأنه الذي اقترض من الأمور القيمية، فيؤدي القيمة ماذا يوم التلف، قيمة هذه الجارية أو القماش كان خمسمائة درهماً، في يوم الأداء آخر الشهر صح كان يساوي ألف ومائة درهماً، لكن هو ما يجب عليه إلا الإيفاء بالقيمة يوم التلف، هذا فتوى الفقهاء، ولهم دليل بعد على ذلك راح يجيئنا..
طيب لو كانت الآية دالة، كما فهم الشيخ يرحمه الله، ماذا يقول؟ (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، يفرقون في المثلي، ماذا يقولون؟ يقولون: ولو اقترض مثلياً فتلف في نصف الشهر، وكانت قيمته خمسمائة درهماً، لكن في وقت الأداء كم؟ ألف وخمسمائة، تضاعف ضعفين، ثلاثة أضعاف، الضعف الأول والضعفين معه، ماذا يجب عليه الآن أن يؤدي؟ ألف وخمسمائة، لأنه تضاعف، في يوم الأداء يكون يفي للمقرض بالمثلي بقيمته مع عدم وجود المثل يوم الأداء، لا يوم التلف، شوف إذن ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ القيمي يوم التلف، المثلي يوم الأداء، يعني لو أراد أن يبرئ ذمته، شيء تلف عليه نصف الشهر، قال: أنا سأؤديه، ما أقدر أؤديه الآن، آخر الشهر، فارتفعت القيمة، وأراد أن يؤدي قيمته يوم التلف، ما فرغت ذمته، تبقى ذمته مشغولة بألف درهم أو بألف دينار، لأنه تضاعفت القيمة للمثلي، فإذن هنا فرق بين القيمي والمثلي، لو كانت الآية دالة على ما فهمه الشيخ الطوسي يرحمه الله لكان ماذا يجب عليه في يوم الأداء؟ قيمة يوم الأداء، الذي هو ألف ومائة في مثالنا، والحال ما قال هكذا الفقهاء في القيمة، قالوا يوم التلف، فدليل على أن ما فهم من لدن الشيخ الطوسي فيه خدشة...
...
نعم، أو أن المشهور لا يستند إلى الآية هذه، لأن لو كان هذه الآية دالة على ضمان المثلي بمثله لكان، وعند تعذر المثل تدفع القيمة، لكان يجب الوفاء بقيمته يوم الأداء وليس يوم التلف، والحال أنه في القيميات يوم التلف وليس يوم الأداء، فإذن لابد أن نفرق، نفرق بين ماذا؟ المثلي والقيمي، وأن ما فهم من لدن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية صح هو المماثلة العرفية، لكن في المنظور الفقهي هناك فارق بين المثلي العرفي الذي قد يصدق على القيمي وبين المثل الفقهي الذي له أحكام تختص به يختلف بها عن القيمي، ومن جملة هذه الأحكام أن أداءه ليس في يوم تلفه، المثلي، وإنما في يوم أدائه حتى وإن ارتفعت قيمته.
أيضاً ماذا تقول الآية؟ تقول الآية: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، الآن أنت اقترضت شيئاً قيمياً فنقصت قيمته، قيمته نقصت، يوم الأداء القيمة نقصت، مقتضى إطلاق الآية والعرف ماذا يصير؟ عدم وجوب أخذه، لأنه يقول لا، أنت عندما تريد أن تفي، صح هو قيمي، لكن تفي بالمثل، والمثلية ليست فقط في الصورة، أيضاً في القيمة، والحال أن الفقهاء قالوا: لو أرجع المقترض العين المقترضة، وقد انخفضت قيمتها يوم الأداء وجب على المقرض القبول، فإذا كان كما تقول أيها الشيخ الطوسي أنه (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) يدلل على ضمان المثلي بمثله في المنظور العرفي، ونحن قلنا كذلك، طيب يوم الأداء القيمة منخفضة، المثلية في الصورة موجودة، أو العين نريد نؤديها نفسها بعد، لكن انخفضت قيمتها، هذا ما يصدق عليه (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) لأنه ليس مثلاً، تحقق جانب واحد من المثلية، الذي هو الصورة، العين، وبقي الجانب الثاني، لأن هذا ما يماثل الوقت الذي أعطيتك إياه، كانت القيمة بألف درهم، الآن صارت النصف، خمسمائة درهم..
....
هو يقول العرف يقول لك ما يفهم أن المثلية فقط في الصورة، العرف يفهم أن المثلية في الصورة وفي القيمة، في الإثنين، فلما ينخرم أحد الإثنين يصير ليس مثلاً..
....
والحال أن الفقهاء جزموا قاطعين، وقطعوا جازمين، قالوا ولو رد هذه العين التي انخفضت قيمتها، عين اقترضها وهي من الأمور القيمية، أرجعها، قال السيد العاملي: فلو بقيت لهذا المقترض قيمة وإن قلّت فيبقى المثل بحاله، يعني يصدق عليه أنه هذا يؤديه، لأنه من الأمور القيمية، فإذن ما قاله يفرق، شفت الفارق، بين ما استفاده الشيخ الطوسي يرحمه الله من قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، تلك المثلية يقولون: العرف عندما يستمع خلنا نقول، يستمع إلى الآية ليس يسمع، يستمع يعني ينصت، يقول لا، هذه الآية المباركة والكريمة تدلل على أمرين: الصورة النوعية للشيء مع القيمة في وقت الأداء، فلما يزول أحد الأمرين فلا يصدق عليه المثل عرفاً، والحال هذا يؤدى القيمي كما نص الفقهاء، ومنهم صاحب جامع المقاصد، ومنهم السيد العاملي، قالوا: يتحقق الأداء بهذه العين المقترضة وإن انخفضت القيمة، هو مثل عرفاً، لكن ليس المثل في المنظور، في الآية، لأن الآية تقول ما تصدق المثلية إلا بتوافر أمرين يقترنان ويكون كل منهما توأم للآخر، الصورة والقيمة المالية، ومع هذا يجب عليه القبول، انخفضت المالية، فهذه ليست المثلية التي قال بها الشيخ الطوسي، في المنظور العرفي صح هذا واضح المالية والصورة، لكن في الأداء الفقهي قالوا لا، حتى وإن انخفضت المالية يجب القبول، فهذا دليل على وجود فارق فارق بين ما فهم من قبل الشيخ الطوسي وبين ما يقول به الفقهاء في مثل هكذا موارد في أداء القيمي وإن انخفضت ماليته، وإن كان أداء القيمي بما يماثله، لكن انخفضت قيمته، يجب على المقرض يقول له: خلاص أنا أديت لك وإن انخفضت، هذا أعطيتك هذه الأموال، والآن فعلاً، شوفوا الآن الذين يقترضون الأموال، خلنا نقول قرض حسنة، ألا نقول انخفاض العملة، أو الذي نطلق عليه التضخم؟ للأموال هذه قيمة سوقية، التي هي قيمة نسميها قوة الشراء، هذه الأموال كم الآن اشتريتها، في عام كذا، مثلاً عام ألف وأربعمائة وثلاثين، كانت لها قيمة شرائية أقوى من الآن، صح، الآن تريد تؤدي، انخفضت القيمة، ما يقولون لك: أدِّ بنفس القيمة، يقول لك هذا، هي مماثلة لكن انخفضت القيمة...
فلو كان (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) لابد من توافر الأمرين في المنظور العرفي مع كذا، ما كان يجب عليه القبول، لأنه لابد أن، انخرم، زال أحد الأمرين، فتغيرت أداء المثل بمثله، صار جزء من مثله، وليس بمثله...
 وللكلام تتم ستأتينا إن الله حتى نعرف الشيخ الطوسي ماذا يريد والشيخ الأعظم ماذا يريد..
وصلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000284
وقت الدرس: الأثنين 18-6-1445هـ
كلامنا المتقدم في إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الاستدلال بالآية المباركة  (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) في وجوب رد المثل بمثله، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرى أن الآية المباركة لا تدلل على ذلك، وأفاد في عدم دلالة الآية على ذلك بوجود قرائن تنفي دلالة الآية على رد المثلي بمثله، من هذه القرائن التي أوردها الشيخ يرحمه الله بأنه القماش كما ذكرنا هو مثل من الناحية العرفية، ولكنه هو قيمة من الناحية الفقهية، فلو تلف لا يجب رد المثل، وبمقتضى دلالة الآيات كان يجب رد المماثل.
 أيضاً قلنا، ليس قلنا، قال الشيخ يعني قلنا قال الشيخ، قال يرحمه الله: إن الفقهاء أيضاً يفصحون مبينين بضمان القيمي بقيمته يوم التلف، طيب مع اقتضاء الآية وجوب رد المثلي بمثله، والمثل يضمن بمثله يوم الأداء لا يوم التلف، بمعنى أن الذمة لا تفرغ لو أدى قيمته يوم التلف، لابد أن يؤدي قيمته يوم الدفع.
 أيضاً قلنا لو نقصت مالية هذا المثلي عند الأداء، لم يستشكل أحد في أنه يسوغ رد هذا المثلي وإن نقصت ماليته، يعني نقصان المالية لا يضير ولا يؤثر في رد المثلي، لأنه مثل ذاك، والحال أن المثلي لابد أن يتساوق المماثلة والمالية، يعني عند الفقهاء، الفقهاء يقولون لا بأس أن ترجع المثلي بمثله حتى وإن نقصت القيمة، لكن في العرف ماذا يقول؟ يقول: ما يصير هذا ليس مثلاً، إذا نقصت القيمة هذا لا يصدق عليه المماثلة.
 وقد ذكرنا كلام بعض الفقهاء في أن إرجاع المثلي بمثله وإن نقصت المالية من الأمور التي أفتى بها الفقهاء في مسفوراتهم الفقهية، قلنا قال السيد العاملي قدس الله نفسه الزكية: فلو بقي له قيمة المثلي، فقط يشترط شوية له قيمة يعني ما يكون بعد تزول قيمته مرة واحدة، وإن قلّت، فالمثلية بحالها، يعني يجوز إرجاعه، أنا أخذت من عندك تمراً، وأريد أرجع عليك ذاك التمر الذي أخذته، مثل التمر الذي أنا أخذته من عندك، نحن عندنا أنواع متعددة مثل الإخلاص والرزيز والكذا والشيشي، أخدت من عندك التمر، اتفاقاً أنا أخذت من عندك الشيشي، والآن الشيشي في آخر الموسم نقصت قيمته، ما يجوز لي أرجع عليك شيشياً، وإن كانت ناقصة القيمة كثيراً يعني، وهكذا قال صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه الزكية، إذن مسألة قلة المالية لا تضير في إرجاع المثلي من الناحية الفقهية، بينما هي ضائرة ومضرة من الناحية العرفية.
طيب يعني بمعنى أننا لو أرجعنا عليك عرفاً ما أخذناه منك وكانت القيمة أقل لا يقال أرجعنا المثل..
 حطوا نقطة في الأذهان أو على رأس السطر..
 هنا ينبغي أن نفرق بين إرجاع العين باعتبارها مضمنة، وإرجاع العين باعتبارها كدين، إذا أخذت منك مثلاً أنا ثوباً استعارة أو سيارة، قلت القيمة أو ارتفعت أرجع عليك السيارة، لماذا؟ لأنه ليس المنظور في مثل هكذا موارد التغريم والتضمين، لكن عندما يكون المنظور الضمان، المسألة تختلف، الضمان المسألة تختلف، كيف تختلف؟ لأن الضمان لا ينظر فيه فقط أداء العين المأخوذة، وإنما ينظر فيه بالإضافة إلى أخذ أداء العين القيمة المالية للعين، فإذن عندنا الأمور المأخوذة ينبغي لنا أن نفرق فيها بهذا اللحاظ، مرة نقول أخذت وتلفت، فالمسألة ترجع إلى التضمين والتغريم، مرة الآن أخذت من عندك عيناً فيجب علي إرجاع هذه العين، المسألة ما ترجع إلى مسألة التضمين، ما هو الفرق بين المسألتين؟ فارق كالفرق بين السماء والأرض، لأن مسألة التغريم لا ينظر فيها إلى إرجاع العين وحدها بل أيضاً يكون المنظور في الضمان القيمة المالية للعين، فعندما تنخفض قيمة العين وترجع العين ما يقال إنك ضمنت، يكون نلتفت، الآن سنجيء بأمثلة في العرف:
 واحد قال لك: أنا أبغي آخذ من عندك ديناً..
....
لا، أبغى أفرق أنه مثل الاستعارة، الدين يمكن مأخوذ فيه التغريم المالي، لكن في مثل أمور مثل الاستعارة قد لا يؤخذ فيها الغرامة المالية، وإنما يقول لك شيء استعرته أرجعه كما، حتى لو أرجعت عينه...
....
قرض، حتى القرض، لو اقترضت شيئاً اسعرته...
...
القرض، خله القرض، يكون نلتفت إلى هذه الفذلكة، وهي فذلكة دقيقة جداً، إذا كان فيه تضمين فلابد أن تراعى القيمة المالية، إذا ما فيه تضمين أرجع العين بما هي ما عندنا مشكلة..
الآن أنا لو جئنا، خلنا نقول أنا أبغى أقترض من عندك رطباً، نحن نعرف الرطب، خلنا الرطب الذي نحن عندنا الآن نحن في عرفنا الأحسائي، الرطب أول ما ينزل وسآخذه قرضاً من عندك، كم قيمة الرطب؟ غالي وعالي، يمكن الكيلو من الرطب كم يسوى؟
....
لا، الأيام الأولى يمكن يسوى الكيلو مائة ريال أو أكثر، فأخذت  من عندك عشرة كيالو دين، في أول نزول الرطب، الذي نسميه البشرة نحن، واجد القيمة عالية، آخر أيام الدفع، كم تسوى هذه التي الآن تسوى ألفاً؟ الكيلو بخمسة ريال، يعني زالت القيمة، فلو أنا سأرجع لك مثلاً القيمة في آخر الأيام، سأقول لك: سأرجع لك الرطب، وهو قرض، فما يقال أديت المثل مع انخفاض القيمة المالية، واضح الفكرة؟ عرفاً هذا ما يقال، ليس بمثل، لكن بالمنظور الفقهي ما عندك مشكلة، حتى وإن قلت، لأن هذا مثل، هذا رطب وذاك رطب، لكن في العرف العقلائي ما يقول لك أنت الآن اقترضت شيئاً وأديت، لأن هذا قيمته في أول الموسم غير وفي آخره غير، وهكذا ولذلك هم قالوا، يعني الفقهاء قالوا إرجاع المثلي بمثله ما فيه أي مشكلة، وإن انخفضت القيمة، استشكلوا في أين؟ في مسألة زوال القيمة، كما لو الإنسان مثلاً أخذ ماءً في الصحراء، الماء في الصحراء مع إعواز الماء له قيمة، لكن سبحان الله اثنينهم جاءوا، الدائن والمدين، المقرض والمقترض إلى أمام نهر جارٍ رقراق، ليس له قيمة الآن الماء، زالت قيمته بالكلية، فيقول له: أنا أخذت من عندك مثلاً دلو ماء، سأعطيك هذا الدلو، أصلاً زالت القيمة، ماذا تعطيني الدلو، أنا أعطيك عشرة دلواً، قالوا هذا ما يصدق عليه أداء، عند زوال القيمة استشكلوا، بل ليس كلهم استشكلوا، بعضهم قال: لا، أصلاً حتى هذه يصدق عليها، لأنه هو أخذ من عنده دلواً يعطيه دلواً، ما فيه مشكلة، ماذا هذا يعطيه دلواً؟ هذا ما فيه، زوال القيمة المالية يعني، ما يصدق من الناحية العرفية، عموماً نحن يكون نفرق بين المسألة التي فيها ضمان والتي ما فيها ضمان، إذا مسألة فيها ضمان فالمثلية لا تصدق إلا مع وجود القيمة المالية، وإذا ما فيه ضمان، نحن نتكلم من الناحية العرفية، من الناحية العرفية ما تصدق، وهذا مثلنا أعطينا أمثلة من الناحية العرفية، لكن المسألة إذا ما فيها ضمان، لا، ما عندك مشكلة، هذا لتر ماء يساوق ويعادل لتر ماء، سواء كان بمقربة من النهر أو أنت في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا كلأ،  كلاهما من وادٍ واحد، فإذن يكون نلتفت إلى هذا.
 سقوط العين عن المالية هذا لا يصدق عليه رد المثل من الناحية العرفية، حتى وإن سلمنا بأنه يصدق عليه مثل من الناحية الفقهية، نحن ليس كلامنا، كلامنا الآن في الناحية العرفية، فلما نقول (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، هو أخذ كمية من الماء عندي في الصحراء وكانت تسوى مبالغاً طائلة، لأن الناس بحاجة إليها، والشمس في شدتها في شهر تموز مثلاً، فلما كنت أنا وإياه في الشتاء بمقربة من نهر جميل، خلنا نقول نهر سليسل الأول، قال لي: سأعطيك دلواً، نحن ما لحقنا عليه، لكن يقال إنه من الأنهار الكبيرة والرقراقة والتي تسقي مجموعة من القرى..
....
سليسل....
عموماً فإذن يكون إذا التفتنا إلى هذا الفارق الفارق فنقول بوجود صدق للمثلية من الناحية العرفية مع وجود نفس القيمة، أما مع انخفاض القيمة أو انتفاء القيمة بالكلية فقطعاً تزول المثلية.
أما لو أنا أخذت من عندك الشيء الفلاني، هذا الشيء الفلاني، وكان أيام أخذي له من عندك، نظارة مثلاً أخذتها استعارة، لكن كانت عالية الثمن أو غالية الثمن، والآن أريد أن أرجع هذه النظارة، هذا إرجاعها ليس بلحاظ التضمين، وإنما بلحاظ الملكية، أنت كنت مالكاً لها، وأنا استعرتها منك، فأريد أن أرجع إليك ما تملكه، ما فيه مسألة ضمان ولا في المسألة أي شيء، ما تلف الشيء، يعني التضمين شيء وإرجاع الملكية شيء آخر تماماً، فيكون علينا أن نفرق بين هذين الأمرين، وعليه فإذا تلف الشيء، تلف الشيء، عندنا شيء تلف، وشككنا في هذا التالف هو قيمي أو مثلي، لأن المسألة ترجع إلى هذا، مسألة الشك الآن، وهذا التالف لا ندري أهو من المثلي أو القيمي، فشنسوي هنا؟ على ضوء ما تقدم لدينا، نحن قلنا إذا دلت الأدلة على أن المثلي يرجع في ضمانه إلى مثله، والقيمي إلى قيمته، كالحنطة والشعير والأرز والتمر و و، الأشياء التي تكثر أصنافها وتتساوى قيمتها، في لحاظ أبعاضها، طيب نحن الآن فيه بعض الأشياء قلنا نشك أنها من المثلي أو القيمي، فالمرجع ه هنا عند الشك ماذا؟ شوفوا المرجع نحن دائماً إذا شككنا وكان عندنا عموم عام، وهنا شك، عموم العام ماذا يقول لنا؟ يؤدى المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، وعندنا شك ما ندري أمثلي هذا أم قيمي، المرجع ههنا ما هو؟ عموم العام، نرجع إلى العام، يعني نحن نشك أن هذا من القيمي الذي يؤدى بقيمته، وما عندنا شيء، فالأصل أن نحن يصير نرجع إلى عموم العام، نرجع المثل عند الشك، ولهذا يقول: إذا شك في أن التالف قيمي أو مثلي فالمرجع هو عموم العام، وبالتالي يجب علينا دفع هذا التالف بمثله.
 أما بناء، هذا إذا نظرنا إلى كون الآية ناظرة إلى المثلي من الناحية العرفية، لكن إذا قلنا الآية ناضرة إلى المثلي من الناحية الفقهية ما هو المرجع بعد؟ هذا أيضاً ما نقدر نرجع إلى البراءة، لماذا؟ شوفوا كيف، لأن الآية ماذا تقول لنا؟ تقول: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)، طيب ماذا تقول يعني؟ أخذ منك أمراً مثلياً، يعني له ما يماثله، تكثر أصنافه وتتحد أبعاضه في القيمة، قيمتها واحدة، لكن ما ندري أهذا مثلي أو قيمي؟ نفس الشيء، إذا ما ندري هنا المرجع أصالة الاشتغال، يعني المفروض من الذي أخذ قرضاً أو ديناً، ثم تلف ما لديه بالتفريط، ويجيء يرجع، حتى لو كان يده يد مثلاً ضمان، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" في مثل هذه نقول لك: مثلاً بما أنك شاك فأدِّ القيمة، لأنه ما تدري أن الذي أخذته أقيمي هو أو مثلي، لا، قل لمن أخذت منه: سآتيك بالإثنين بمثل ما تلف وبالقيمة، وعليك أنت الاختيار، هذا مقتضى أصالة الاحتياط، لأنك لو أديت القيمة ستشك في فراغ الذمة، أعطيته بما كان يطلبه منك أم لا، لعل هذا أخفض، خصوصاً الذي إذا كان التلف مثل ما قلنا، صحيح إذا كان التالف بعض الأشياء، أقمشة مثلاً وكان لها قيمة انخفضت، وأنت ما تدري أن هذه الأقمشة مثلية أو قيمية فرضاً، أو ارتفعت قيمتها، خلنا نقول ارتفعت قيمتها، في يوم الأداء ارتفعت القيمة، قلت أنا أدفع لك هذا القماش وقت الذي أخذته منك كانت قيمته مثلاً مائة ريال، الكرباس الذي هو الطاقة، والآن في وقت الأداء مائة وخمسين أو ثلاثمائة، تصير هذه الأشياء، الآن أمامنا قامت تصير الأشياء، توه يعني قبل سنتين كذا السيارات والأشياء الأخرى كلها ارتفعت في قيمتها، فأنت تقول:  كانت القيمة بهكذا، وهذه أمور قيمية فأؤدي لك قيمتها، وأنا أشك أنها مثلية أو قيمية، فأنا المرجع البراءة، يعني هذا ليس المرجع البراءة، ماذا نقول؟ الاشتغال..
....
هذا تخيير المالك معناه، إما تعطيه السيارة، هو سيقبل، إذا أنت قلت له يعني المرجع كذا، لأن لو دفعت له هذه الأيام في أمثال أيامنا هذه، لو دفعت له القيمة العالية راح يحقق السيارة التي أخذها أو التمر الذي أخذه، أو القماش الذي أخذه، يعني يقدر يحقق ما أخذته منه بيوم، يعني مثلاً الآن هو ذهبت العين التي لديه، وكان لها قيمة شرائية، قوة مالية، القوة المالية لهذه العين، في يوم إرجاعك للعين أفرض تقول له: الآن والله ما أقدر أرجع لك، أريد أرجع لك قيمتها يوم الأخذ، يقول لك: لا، ترجع لي القيمة اليوم، يقدر يشتري مثل هذا اليوم، يقول لك اليوم ما يقول لك تعال إلا كذا، وهكذا...
.....
نعم، خله هذا، فليكن هذا، يعني ليس بشرط، التخيير يراد به أنك أنت لن يختار هو الأدنى، تخيير المالك معناه أنه يختار الأعلى، حتى أنت تتيقن منه، لأنه ما يقول إلا....
.....
لا، هو القصد بأنه المالك يبقى له الحق، كأنه له حق فيه ومسوغ في أخذ أعلى القيم عند الأداء، أعلى القيم، فإن رضي بالنازل فهو كأنه يعني...
....
تنازل عن حقه، هذا نوع من التنازل عن الحق، يعني يبقى له الحق...
 إلى هنا تبين عندنا من إشكالات الشيخ يرحمه الله أن الآية في دلالتها على ضمان المثلي بمثله خدشة، باكر إن شاء الله نبين أن هذه الخدشة التي أوردها الشيخ هل هي واردة أم لا؟
 وصلى الله وسلم وساد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


